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بسم الله الرحمن الرحیم.

نور السٌموات والأرض مثل نوره كمشكوة فیھا مصباح المصباحالله "

في زجاجة الزجاجة كأنھُا كوكب درَىٌ یوقد من شجرة مٌباركة زیتونة

لا شرقیة ولاغربیة یكاد زیتھا یضىء ولو تمسسھ نار نور على نور

ل للناس والله بكل شيء ایھدي الله لنوره من یشاء ویضرب الله الأمث

"علیم

 العظیمصدق الله

من سورة النور.34الآیة 
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ر وعرفانیتقد  

ˬϪϳϓ�ΎϛέΎΑϣ�ΎΑϳρ�΍έϳΛϛ�Ϳ�ΩϣΣϟ΍

ˬΕΎΑϘόϟ΍ϭ�ΏΎόλ ϟ΍�ΎϧϠϟΫϭ�Ι ΣΑϟ΍�΍Ϋϫ�ϡΎϣΗΈΑ�ΎϧϳϠϋ�ϥϣ�ϥ΃�Ϳ�ΩϣΣϟ΍

والصلاة والسلام على خیر خلق الله سیدنا محمد،

الله".وعملا بقولھ صلى الله علیھ وسلم:" من لا یشكر الناس لا یشكره   

أتقدم بخالص الشكر العرفان إلى الأستاذ الدكتور عبد الرحمان خلفي 

على قبولھ الإشراف على ھذا البحث،

فترة البحث.وعلى ما قدمھ لي من نصح وإرشادات طوال 

كما أتقدم بالشكر الجزیل لكل أساتذة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

بجامعة عبد الرحمان میرة.

ساعدني في إنجاز ھذه المذكر من بعید وقریب.كما أشكر كل من 
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إھداء

:إلىنھدي ھذه المذكرة

الوالدین الكریمین أطال الله في عمرھما

الإخوة والأخوات وأبنائھم

كل الأھل والأقارب صغیرھم وكبیرھم

رفقاء الدرب طیلة سنین الدراسة

وإلى كل من یقتنع بفكرة فیدعو إلینا ویعمل على 

یقصد بھا إلا وجد الله ومنفعة الناس في تحقیقھا ولا

كل زمان ومكان

وإلیھم جمیعا نھدي ھذا العمل المتواضع
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قائمة  المختصرات.

بیة.أولا: بالغة العر

ق.أ.ج : قانون الأسرة الجزائري.-1

:قانون الإجراءات الجزائیة.ج.ق إ-2

س : قانون تنظیم السجون..تق.-3

العقوبات الجزائري.ج : قانون .ع.ق-4

ف : قانون العقوبات الفرنسي..عق.-5

ط :دون طبعة.د.-6

د.س.ن :دون سنة النشر.-7

النشر.د.ب.ن : دون بلد-8

د.د.ن : دون دار النشر.-9

ص: الصفحة.-10

ثانیا: باللغة الفرنسیة.

1- page: p.
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 مقدمة



تنفیذ العقوبة السالبة للحریة

7

وصاحبتھ طوال حیاتھ، لكن لا یمكن الجریمة قدیمة قدم الإنسان، فقد وجوده بوجوده، 

ویتبادل في ظلھ مختلف إفتراض وجودھا دون إفتراض وجود مجتمع یعیش فیھ الإنسان

العلاقات مع أفراده، وعلیھ كان من الضروري تنظیم ھذه العلاقات، ولذلك فكل فرد یقوم 

أو تخالف نظمھ ومعتقداتھ، لا بد أن یقابلھ ھذا المجتمع بالعقوبة. بأفعال تمس بكیان المجتمع 

ولقد إرتبطت ھذه العقوبة بالجریمة ذاتھا، الأمر الذي یمكن معھ القول بأن العقوبة لصیقة 

كما قد تماشت ھذه العقوبة مع تتطور عقلھ  ولمدى إدراكھ لخطورة ھذه الجریمة بالإنسان، 

بي یختلف بإختلاف الزمان والمكان.النظام العقادل على أنھذا ما یوعلى المجتمع، 

بالتحول من الصورة ھا التاریخي مراحل متعددة تمیزت إجتازت العقوبة في تطورقد  كما   

سواء من حیث ،سایرت تطور المجتمعات ذاتھاونھاكلالبسیطة إلى الصورة المركبة، 

أو أسالیب تنفیذه.،أو غرضھ،مفھومھ، أوطبیعتھ

مة، إرتبطت فكرة العقوبة بفكرة ففي المراحل الأولى للإنسانیة وفي ظل المجتمعات القدی

الذي تجسد في صورة إنتقام فردي في ظل مجتمع العائلة، ثم إنتقل إلى والجاني، إنتقام 

، بعدھا أي في مجتمع القبیلة أو مجتمع العشیرة ؛ل الجماعةصورة إنتقام جماعي عند تدخ

إنتقل ھذا الإنتقام إلى صورة إنتقام ذو طابع عام، تتولاه السلطة السیاسیة ضد الخارجین عن 

)1(الجماعة.

العقوبة في المجتمعات القدیمة الطابع الدیني، وذلك على إثر ظھور ھذهكما قد غلب على

الدیانة المسیحیة والفكر الكنسي، فظھرت فكرة العقاب كھدف للتفكیر من الذنب.

ولم یختلف النظام العقابي في العصور الوسطى عما كان علیھ في المجتمعات القدیمة، 

المزید من مما أضفى علیھالتفویض الإلھي،إلى فكرة اة الملوك علیھ وإستنادھم لسیطر

)2(إستخدام أبشع الوسائل في تنفیذ العقوبة، ما أعطى لھا طابع ردعي.، وھذا بالقسوة

______________________________________

.47-46، ص.1989ة، مصر،) رؤوف عبید، علم الإجرام والعقاب، الطبعة الثامنة؛ دار الجیل للطباع1

وما 9، ص 2008، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر،عمر خوري، تطور السیاسة العقابیة في القانون الجزائري)2

بعدھا.
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وقد إرتبطت السیاسة العقابیة التي ظھرت ملامحھا في أواخر القرن الثامن عشر 

القانون ینصب وفقھاءلسالبة للحریة، أین بدأ إھتمام فلاسفة إرتباطا وثیقا بظھور العقوبات ا

.الأداة الرئیسیة لتنفیذ العقوبةعلى السجون ومعاملة المساجین، لإعتبار السجن

مكان ، و في وقت مضى مجرد ملجأ للفقراء والمشردینكانت المؤسسات العقابیة فبعدما

ب بسب ،العقوبات البدنیة علیھممختلفلتنفیذومین في إنتظار محاكمتھم،للتحفظ على المتھ

النظرة التي كانت سائدة آنذاك إلى المجرم، بإعتباره شخص شریر وخطیر ومنبوذ من 

الآلیة المثلى لتنفیذ مختلف م، أصبحت الیوالمجتمع یجب التنكیل بھ وإحتقاره وإذلالھ

)1(.العقوبات السالبة للحریة

مختلف نشوءأما نقطة الإنطلاق الحقیقي لظھور السیاسة العقابیة الحدیثة فكانت ب

كرة إصلاح الجاني وتھذیبھ، بحیث تمیزت ھذه المرحلة بظھور الدراسات التي تھتم بف

التي كانت ساھمت إلى حد بعید في تطویر مفاھیم السیاسة العقابیة،إتجاھات فكریة ومذھبیة

كما قد تجسدت جھود الفلاسفة والمفكرین في مجال الإصلاح العقابي بظھور سائدة،

تبر كأسس ومباديء للسیاسة العقابیة الحدیثة.مدارس، والتي تع

ووفقا للتسلسل التاریخي، یمكن التمییز بین المدارس التقلیدیة بطابعھا النظري المجرد، 

والمدرسة الوضعیة  بطابعھا المفرط في إستقراء الواقع، أما المدرسة المعاصرة فقد تمثلت 

)2(في حركة الدفاع الإجتماعي.

وبما أن أیة سیاسة عقابیة لأیة دولة لابد لھا من أصول وأسس علمیة وأفكار عقابیة قویة، 

ھذه الإستعانة بأفكارلزاما علیھعلى المشرع الجزائريتتماشى مع المعاییر الدولیة، فكان

)3(المدارس وبمبادئھا العالمیة، بالإضافة إلى مختلف الإتفاقیات التي صادقت علیھا.

_____________________________________

المجتمعیة كبدائل للعقوبات السالبة للحریة، الطبعة الأولى، أكادمیة نایف تدابیرعبد الله بن عبد العزیز الیوسف، )1

.47-46، ص. 2004عربیة للعلوم الأمنیة، السعودیة،ال

.ن)،(د.س،الجزء الأول؛ (د.د.ن)، سوریا–نظریة الجریمة –القسم العام –شرح قانون العقوبات ،بود السراحع )2

.24-23ص.

على بعض الإتفاقیات الدولیة الخاصة والمعاھدات مثل: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الجزائر فقد وقعت وصادقت)3

إتفاقیة مناھضة التعذیب، العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة.
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عي التي كان لھا الفضل في الإطار، وتكریسا لمباديء مدرسة الدفاع الإجتماوفي ھذا 

بالقانون 72/02المشرع الجزائري من الأمر السیاسة العقابیة الحدیثة، عدلإرساء 

، والذي من خلالھ عمل على تحسین ظروف السجن واحترام حقوق الإنسان في 05/04

لمساجین وإدماجھم في المجتمع.السجون، كرؤیة عصریة لمسألة إعادة تربیة ا

یتوقف التي تأخذ بمباديء مدرسة الدفاع الإجتماعي،ونجاح السیاسة العقابیة الحدیثة

وعلى مدى قدرتھا على ،بالدرجة الأولى على نجاح أسالیب وطرق المعاملة العقابیة المتبعة

اص، إضافة إلى الحد ، وتحقیق كل من الردع العام والخإجتماعیالمحبوسینإعادة إدماج ا

)1(من معدلات الجریمة في المجتمع.

یتناول ھذا البحث فئة من أفراد المجتمع والمتمثلة في المحبوسین الذین تمت محاكمتھم، 

وصدر في حقھم حكم بالإدانة، الذي یقضي بسلب حریتھم عن طریق إیداعھم في 

لة العقابیة الخاصة بالنساء والمعاملة المؤسسات العقابیة، إلا أنھ استبعدت من البحث المعام

العقابیة الخاصة بالأحداث لكونھا تتطلب دراسة مستقلة.

حیث لم یحض باھتمام كبیر من ،كما یتسم موضوع المذكرة بقلة الأبحاث والدراسات

قبل الباحثین، كما یتمیز بانعدام الإجتھاد القضائي الوطني في مجال السیاسة العقابیة 

الوطنیة.

وقد إتبعنا المنھج الإستقراءي التحلیلي في ھذه المذكرة؛ وھذا نظرا لإستقرائنا لمختلف 

النصوص الكثیر منالتصوص القانونیة التي لھا علاقة بھذا الموضوع، إذ قمنا بإستقراء 

القانوننیة لتقدیم مختلف المفاھیم، كما قمنا أیضا بتحلیل المعطیات المتناولة في شتى المراجع 

لمتطرقة إلیھا. ا

الأسالیب التي إنتھجتھا السیاسة العقابیةإشكالیة ھذه المذكرة في مدى نجاعةوتتمثل 

لبة للحریة بما یضمن تحقیق غرضھا؟لتنفیذ العقوبة الساالحدیثة

_____________________________________

.31. ص.1999بوعات الجامعیة، مصر، ) فتوح عبد الله الشاذلي، علم الإجرام العام، (د.ط)؛ دار المط1
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وسنحاول الإجابة على ھذه الإشكالیة بالخطة المقترحة، والتي قسمناھا على النحو 

التالي:

الفصل الأول: نتناول فیھ نطاق العقوبة السالبة للحریة، والذي على إثره تطرقنا إلى ماھیة 

إعطاء مختلف التعاریف المقترحة لھذه ھذه العقوبة في المبحث الأول؛ إذ من خلالھ حاولنا 

العقوبة، والوقوف على أھم خصائصھا.كما حاولنا تمییز بین عقوبتي الحبس والسجن 

لكونھما من أنواع ھذه العقوبة.

قد عرضنا فیھ آلیات تنفیذ ھذه العقوبة والمتمثلة في المؤسسات العقابیة لكونھ الأماكن كما 

اف كل من الإدارة والقضاء على تنفیذھا.المخصصة لذلك، إضافة إلى إشر

الفصل الثاني:قسمناه إلى مبحثین لنتناول في كل مبحث أسالیب تنفیذ العقوبة السالبة للحریة، 

إذ كان المبحث الأول لأسالیب المعاملة العقابیة داخل المؤسسات العقابیة والمتمثلة في 

التعلیم والتكوین، بالإضافة إلى العمل والرعایة.   

وخصصنا المبحث الثاني لأسالیب المعاملة العقابیة خارج المؤسسات العقابیة من إتصالھ 

بالمحیط الخارجي، وكذا لضمان مختلف الرعایة الضروریة للمحكوم علیھ.
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الفصل الأول

نطاق العقوبة السالبة للحریة

العیش لوحده، ما استلزم اشتراكھ لمجموعة من قوى علىالإنسان كائن اجتماعي لا ی

نفقد كان مولھذا،بینھم مختلفة علاقاتما أدى إلى قیام الأفراد في معیشة واحدة، 

عتداء علیھا، وحفاظا على النظام العقابي نظیم ھذه العلاقات لمنع وقوع أي إالضروري ت

أخرى.واستقرار المجتمع من جھة، وحمایة للحقوق والحریات من جھة 

كل التي قد تحدث بین فتراض وجود مجتمع یفترض وجود جریمة نتیجة للمشاابما أن و

تمس بكیان التي ه الظاھرة، ذیستوجب وجود وسیلة لمكافحة ھالذيراضفتالاھو الأفراد، و

كانت العقوبة السالبة للحریة الوسیلة المثلى التي لھذاومعتقداتھ،نظمھو تخالفالمجتمع،

)1(اعتمدتھا الأنظمة العقابیة كمقابل لھذه الظاھرة.

الصورة الأساسیة للجزاء الجنائي، نظرا لما حققتھ من أھداف في ھذه العقوبةوبكون

یعتبر مساسا ولكون المساس بھا ،نسانحریة الإھذا لكونھا تمسّ ، ردع الجریمة

سنھا في قوانینھبحیث،بھذه العقوبةیأخذ، ما جعل المشرع الجزائريوإنسانیتھتھبكرام

لكونھا تقتضي ،علھا كرھان لھمجود الأفراد بھا یلك لتقیذجعل لھا نصوص خاصة، و و

)2(ة.ن و الأنظمینوارتكاب فعل یخرق القاالمنع من التمتع بالحریة في حالة 

سنقوم بتقسیم ھذا الفصل إلى مبحثین لنتناول فیھما كل من ماھیة وآلیات ھذه وعلیھ

  كالآتي: العقوبة

المبحث الأول: ماھیة العقوبة السالبة للحریة.

ریة.المبحث الثاني:آلیات تنفیذ العقوبة السالبة للح

______________________________________

ورات الحلبي منش ؛الإجرام والعقاب، الطبعة الأولىد الكریم محمود، أصول علميعلي عبد القادر القھوجي، سامي عب)1

.5.ص،2010،الحقوقیة، لبنان

،1997؛ منشأة المعارف، مصر،)ط(د.ي، علم الإجرام وعلم العقاب، علي عبد القادر القھوجي، فتوح عبد الله الشاذل)2

.275ص.
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المبحث الأول

للحریةماھیة العقوبة السالبة 

السالبة للحریة ارتباطا وثیقا بالظاھرة الإجرامیة، وقد مرت ھذه لقد ارتبطت العقوبة

ة منھا درجة تطور المجتمع البشري.العقوبة بعدة مراحل تعكس كل مرحل

التي تطور ھذه العقوبة كان نتیجة للظروف الاجتماعیة والاقتصادیةوكما أن نشأة 

صلاحیة في النظام العقابي، لسادس عشر، وھذا إثر قیام حركات إعرفتھا أوروبا في القرن ا

وسیلة لإصلاح الجاني وتقویمھ تصبحأالتأثیر في مفاھیم ھذه العقوبة، بحیث أدى إلى  ما

)1(.وسیلة لإرغامھ على الإعتراف أو لتعذیبھبعدما كانت مجرد

مرحلة كان لكل  بحیث عات من حیث مفھومھا،  ر المجتمة تطوسایرت ھذه العقوبقد كما   

خاص بھا، یمیز كل مجتمع عن الآخر.مفھوم من مراحل ھذه العقوبة

وسیلة قانونیة تتسم العقوبة السالبة للحریة لتصبحوفي الوقت الحاضر اتسعت ماھیة 

القانونیة الأجزیة میزھا عن غیرھا من وی،بھذه العقوبةبمضمون یقوم على خصائص معینة

الأخرى.

)2(باختلاف نوع الجریمة المرتكبة.یختلفتنفیذ ھذه العقوبةكما أن

ورات المجتمع، فإن ھذا مع مختلف تطإذن بما أن تنفیذ العقوبة السالبة للحریة قد تماشى

ما أدى إختلاف تنفیذھا بإختلاف نوع الجریمة، مع مراعاة ظروف كل جریمة.

لھذا المبحث ستكون في مطلبین كالآتي:و على ماسبق فإن دراستنا  فإن

المطلب الأول:نخصصھ لدراسة مفھوم العقوبة السالبة للحریة.

المطلب الثاني:نخصصھ لدراسة أنواع العقوبة السالبة للحریة.

________________________________________

.210ص.،السابقمرجع العلي عبد القادر القھوجي، سامي عبد الكریم محمود, )1

2) BAUCHOT Bertround, Sanctions penales Nationales et droit international. These

pour obtenir le doctorat en droit, Université Lille 2, Décembre02007.P.420.
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المطلب الأول

العقوبة السالبة للحریةمفھوم 

الأخیرة ھذه منذ أن وجد الإنسان على سطح الأرض وجدت الجریمة، ونظرا لما تشكلھ

كونھا تمس كیانھ ومقوماتھ الأساسیة، وتھدد أمنھ واستقراره، فقد من خطر على المجتمع 

)1(.كانت العقوبة السالبة للحریة الوسیلة المثلى لمكافحة ھذه الظاھرة

ما أدى بالكثیر من اصرة، لھذه العقوبة أثر ھام في تطور السیاسة العقابیة المعف إذن

مفھوم ھذه العقوبة، ومدى تحقیقھا للعدالة فلاسفة وفقھاء القانون بذل جھود أكثر لتطویر

)2(وف على أھم ما تتمیز بھ من خصائص.وسیادة القانون في المجتمع، وذلك بالوق

ین فرعالعقوبة السالبة للحریة في التناول مفھومسبق سنقوم في ھذا المطلب بوتبعا لما

بحیث:الآتیین

ریف العقوبة السالبة للحریة.االفرع الأول: نقوم فیھ بعرض مختلف تع

ي:نقوم فیھ بالوقوف على أھم خصائص العقوبة السالبة للحریة.الفرع الثان

.تعریف العقوبة السالبة للحریةالفرع الأول: 

، باعتبارھا الجزاء ن الذھن ینصرف مباشرة إلى العقوبةبمجرد الحدیث عن الجریمة فإ

للحریة، فإنھ  سالبة عقوبة بما أن ھذه العقوبة تأخذ على العموم صورةوالجنائي الدال علیھا،

والفقھ، كما تطرق إلیھا أیضا قد تعددت الدراسات بشأنھا، بحیث تطرق إلیھا كل من القانون 

.العلماء المسلمین في دراساتھم المختلفة

والتي أعطت كل وللتفصیل أكثر في ھذه العقوبة قمنا بالتمییز بین مختلف ھذه التعاریف

والتي تتمثل في:ف عن الصورة الأخرى لھذه العقوبة.واحدة منھا صورة تختل

______________________________

ع، العقوبات والتدابیر وأسالیب تنفیذھا، الطبعة الأولى؛ المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیعلي محمد جعفر، )1

.9ص.، 2010الأردن،

إسحاق إبراھیم منصور، موجز في علم الإجرام وعلم العقاب، الطبعة الثانیة؛ دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )2

.134.135ص. ، 1991
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لتعریف القانونيا:أولا

فإن تعریفھا وعلى ھذالعقوبة السالبة للحریة،ل لم یعط المشرع الجزائري تعریف واضح

ریعات.یكون بالاستناد إلى مختلف التش

  تنص على:نجدھا ھمن 5المادة  نص ءاواستقربالرجوع إلى ق.عف    

العقوبات الأصلیة في مواد الجنایات ھي:   "

)الإعدام.1

)السجن المؤبد.2

)السجن المؤقت لمدة تتراوح بین خمس سنوات وعشرین سنة.3

و العقوبات الأصلیة في مواد الجنح ھي:

)الحبس مدة تتجاوز شھرین إلى خمس سنوات ما عدا الحالات التي یقرر فیھا القانون 1

حدودا أخرى.

دج.2000)الغرامة التي تتجاوز 2

إن العقوبات الأصلیة في مادة المخالفات ھي:

على الأكثر.یوم واحد على الأقل إلى شھرین)الحبس من1

".دج2000إلى 20)الغرامة من 2

یحكم بھا القاضي في الجرائم ،یة عقوبة أصلیة في ھذا القانونإذن فالعقوبة السالبة للحر

جریمة، وفقا لنوع القانونا، وذلكة محددة التي تحمل وصف جنایة أو جنحة أو مخالفة لمد

)1(.إما بالسجن أو الحبسویكون ذلك

_________________________________________

محمد سعداوي، العقوبة وبدائلھا في السیاسة الجنائیة المعاصرة، (د.ط)؛ دار الخلدونیة للنشر والتوزیع،الجزائر، )1

.41ص.،2012
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منھ تنص على:7نجد أن المادة .ت.سقإلىادستنوبالإ

كل شخص تم إیداعھ بمؤسسة عقابیة, تنفیذا یقصد بكلمة محبوس في مفھوم ھدا القانون،"

.حكم, أو قرار قضائيأو لأمر,

ویصنف المحبوسون إلى:

    ,حكم, أوأمروالذین لم یصدر بشأنھم متابعون جزائیا,ھم الأشخاص الین مؤقتا، ومحبوس -1

أو قرار قضائي نھائي.

قرار أصبح نھائیا.ھم الأشخاص الذین صدر في حقھم حكم أوین محكوم علیھم, ومحبوس -2

."محبوسین تنفیذا لإكراه بدني-3

ھو إیداع الأشخاص المحكوم ،ا القانونمن العقوبة السالبة للحریة في ھذذن فالمقصودإ

لبرنامج یوميالمحكوم بھاه الفترةإخضاعھ في ھذالعقابیة، ومؤسسات علیھم نھائیا في أحد ال

)1(.إعادة إدماجھ في المجتمعوغرض إصلاحھ وتقویمھ محدد، وذلك ل

ریتھ، سلب المحكوم علیھ حبالعقوبة السالبة للحریة قانونا ھومقصود فال ،العمومعلى و

وتقیید حیاتھ الخاصة والمھنیة، وذلك بوضعھ في مؤسسة عقابیة وإخضاعھ لنظام خاص 

بالتنفیذ تبعا لخطورة الفعل المرتكب، والشخص الجاني.

الفقھي.ثانیا:التعریف 

قد تعددت الدراسات الفقھیة بشأنھا، فعرفھا جانب من الفقھ بأنھا جزاء یقرره المشرع ل

ویوقعھ القاضي على كل من ارتكب فعلا تجرمھ القوانین والأنظمة.

حة ذھب جانب آخر من الفقھاء إلى تعریفھا بأنھا جزاء یوقع على مرتكب الجریمة لمصلو

)2(.القانون أو نھى عنھجزاء لھ على مخالفتھ ما أمر بھالمجتمع، فھي ما یصیب الجاني 

_____________________________________

.269ص.السابق، المرجعالكریم محمود، سامي عبد علي عبد القادر القھوجي،)1

، 2010ار وائل للنشر، الأردن،دوالتأھیل، الطبعة الأولى؛لاح فھد یوسف الكساسبة، وظیفة العقوبة ودورھا في الإص)2

.16.17ص. 



تنفیذ العقوبة السالبة للحریة

16

مختلف التعاریف بالاستناد إلىإلى تعریف العقوبة على العموم، وإذن فالفقھ قد تطرق

وذلك بأنھا ذلك الجزاء الجنائي العادل  ؛سنحاول تعریف العقوبة السالبة للحریةالتي قدمھا

یتضمن سلب الحریة لمدة ،الذي یقرره القاضي على كل من ثبتت مسؤولیتھ على الجریمة

بھدف ردع الجاني وإصلاحھ.،محددة

ھو ما یجمع في ثنایاه عناصرھا ،الفقھیة للعقوبة السالبة للحریةوتبقى أفضل التعاریف

وخصائصھا مع التأكید على سلب الحریة لمدة محددة.

في الشریعة الإسلامیة.: التعریفاثالث

یجعل من العقوبة السالبة للحریة عقوبة لا یلجأ ،إن تنوع العقوبات في الشریعة الإسلامیة

إلیھا القاضي لتقویم المذنب والجاني إلا في حالات محددة.

عریفھا، ومن ھؤلاء نجد ابن تیمیةولھذا فالقلیل من العلماء المسلمین من تطرق إلى ت

ولو ،السجن ھو تعویق الشخص ومنعھ من التصرف بنفسھ"الكاساني حیث قال ابن تیمیة:و

."بربطھ بشجرة أو جعلھ في البیت أو المسجد

روج إلى أشغالھ، ومھماتھ الدینیة منع الشخص من الخ"أما الكاساني فعرف الحبس بأنھ

)1(."الاجتماعیةو

وتختلف مدة الحبس باختلاف حال المجرم في نفسھ، فمن المجرمین من یحبس یوما ومنھم 

مع القواعد العامة.تماشیا من یحبس أكثر من ذلك إلى غایة غیر مقدرة 

ومن أدلة مشروعیة الحبس نجد الكثیر من الآیات القرآنیة والأحادیث، فمن القرآن الكریم 

نسائكم فاستشھدوا علیھن أربعة منكم فإن شھدوا فاحشة مني یأتین الواللائقولھ تعالى" 

)2(."مسكوھھن في البیوت حتى یتوافھن الموت أو یجعل الله لھن سبیلافأ 

________________________________________

دار (د.ط)؛ریعة الإسلامیة ـ والشأعمر لعروم، الوجیز المعین لإرشاد السجین ـ على ضوء التشریع الدولي والجزائري)1

.177ص.،(د. س. ن)، ھومة للنشر، الجزائر

.من سورة النساء15الآیة )2
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إذا أمسك الرجل الرجل وقتلھ أما من السنة فقد روي عن النبي صلى الله علیھ وسلم "

)1(الآخر، فیقتل الذي قتل، ویحبس الذي أمسك".

إنما ،الشریعة الإسلامیة لیست بالحبس في مكان ضیقإذن فالعقوبة السالبة للحریة في 

لك في البیت أو المسجد أو أي سواء كان ذ،ومنعھ من التصرف بنفسھ ھي تعویق الشخص 

ر العقوبة في التشریع الإسلامي عن كما تعب، مكان یتوكل الخصم أو وكیلھ علیھ ملازمة لھ

ى الذي ینزل الشارع، وذلك بالأذالجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصیان أمر 

)(2.مایتھم من المفاسدبھدف زجره وإصلاح حال البشر وح

،مما سبق یتضح لنا جلیا أن العقوبة السالبة للحریة سواء كانت في تعریفھا القانوني

تھذیب المحبوسین  على تتفق على غرض واحد أي،أو في الشریعة الإسلامیة،الفقھيأو 

للردع العام للجریمة.عادة إدماجھم في المجتمع تحقیقا وإعادة تربیتھم لإ

الثانيفرعال

خصائص العقوبة السالبة للحریة

،حددةسبق بأن العقوبة السالبة للحریة جزاء جنائي یتضمن سلب الحریة لمدة معرفنا فیما

جوھر العقوبة.ویمثل ھذا التنفیذ 

تقف على خصائص  أخرى تمثل نتاج التطور الذي إنتھت إلیھ فكرة العقوبة في غیر أنھا

العصر الحدیث، بحیث بواسطة ھذه الخصائص نستطیع تمییز العقوبة السالبة للحریة عن 

أن یغفلھا لأي قاضي لكونھا تعتبر بمثابة ضوابط لا ینبغي باقي الجزاءات العقابیة الأخرى،

وتتمثل أھم ھذه الخصائص  في:أوعند تنفیذه لھا.سواء عند تقریره للعقوبات

______________________________________

رواه الدارقطني.)1

یت للدراسات القضائیة والقانونیة،الكو؛ معھد)د.ط(نون،شریعة والقاال في عقوبة الحبسمصعب أیمن الرویشد،)2

.19ص.، س. ن)(د.لكویت، ا
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أولا: خاصیة الشرعیة.

تعتبر خاصیة الشرعیة من أھم مباديء العقوبة عموما والعقوبة السالبة للحریة 

خصوصا، لكونھا تمثل ركنا أساسیا وضمانا عاما للعقوبة، وانطلاقا منھا تتولد بقیة 

خرى، التي تقوم علیھا ھذه العقوبة. الخصائص الأ

إلا بناء على ھا لا یكونعیتوق أنعلى خاصیة الشرعیة مفادهالعقوبة السالبة للحریةوقیام 

ھذه القاعدة یؤدي إلى مخالفة قاعدة لمخالفة  وكل،تشریعي صریح یقررھاوجود نص 

)1(جنائیة.

وقد اعتبر المشرع ھذه الخاصیة قاعدة دستوریة في النظام القانوني الجزائري، بحیث 

ن صادر قبل ارتكاب الفعل لا إدانة إلا بمقتضى قانو"على:  منھ46نص على ذلك في المادة

المجرم".

تخضع العقوبات"على:  التي تنصمن نفس الدستور142وھو المبدأ الذي أكدتھ المادة 

".إلى مبدأي الشرعیة والشخصیةائیةالجز

ومؤدى خاصیة شرعیة العقوبة أنھ لا یجوز للقاضي أن یحكم بعقوبة تتجاوز في مقدارھا 

الحد الأقصى للعقوبة، أو بعقوبة تقل في مقدارھا الحد الأدنى المنصوص علیھ في القانون، 

)2(.ما لم یتوافر عذر مخفف أو ظرف مشدد إلى جانب المحكوم علیھ

والحكمة من تحدید ھذه العقوبة یكمن في توضیح موضوعھا، وكذا حمایة الحریات 

الفردیة، خاصة أن الھدف المرجو منھا ھو إصلاح المحكوم علیھ وإعادة تأھیلھ وإدماجھ في 

المجتمع.

___________________________________________

سلیمان عبد المنعم سلیمان ـ أصول علم الجزاء الجنائي ـ نظریة الجزاء الجنائي ـ فلسفة الجزاء الجنائي ـ أصول المعاملة )1

.62ص. ،2001ة سن دار الجامعیة الجدیدة للنشر، مصر،؛ )ط(د.العقابیة ـ 

.19ص.سابق، المرجع الفھد یوسف الكساسبة، )2
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ا:خاصیة الشخصیة.نیثا

إن سلب الحریة كقاعدة عامة یكون على الشخص الذي ثبتت مسؤولیتھ عن الجریمة دون 

)1(.لأغراضھالما في ذلك من تحقیقأي شخص آخر مھما كانت علاقتھ بالجریمة، 

شخص بسلب الحریة عن فعل لیس من صنعھ، وھي أيلا یدانھأنومفاد ھذه القاعدة 

ولا تزر وزارة وزر":منھا الإسلام حیث یقول تعالىقاعدة عرفتھا الشرائع السماویة و 

ومن السنة قول الرسول )2(،"علیھا ما ولا تكسب نفس إلاوكذا قولھ تعالى "،)1("أخرى

)3(."لا یؤخذ  الرجل بجریرة أبیھ ولا بجریرة أخیھ":صلى الله علیھ وسلم

الإنابة في المحاكمة، أي لا ومن القواعد المترتبة على ھذه الخاصیة أن الإجرام لا یتحمل

المجرم في المحاكمة، و یتلقى ھو التھمة بدلا عنھ، كما أن عقوبة لشخص إنابةلأيیمكن

)4(الحریة لا تتحمل الإنابة في التنفیذ. سلب

یمكن أن تمتد إلى لى الشخص المحكوم علیھ بنفسھ، إذ لایكون عتنفیذ ھذه العقوبةإذن ف

إیداعھ في المؤسسة العقابیة یقتصر علیھ شریكا في ارتكاب الجریمة، فن غیره حتى ولو كا

  فقط. 

ثالثا:خاصیة القضائیة.

یعتبر توقیع العقوبة السالبة للحریة من أھم سماتھا القانونیة، لكون الحكم القضائي بمثابة 

سند تنفیذي تستعملھ الدولة لتستوفي حقھا من المجرم بإیداعھ في المؤسسة العقابیة.

____________________________________________

.من سورة فاطر18)الآیة 1

ة الأنعام.من سور164)الآیة 2

)رواه مسلم.3

.68ص.السابق،مرجع ال)سلیمان عبد المنعم سلیمان، 4
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لعقوبة أنھ ما من وسیلة أخرى لتقریر ھذه ایعنيخاصیة القضائیةھذه العقوبة علىقیامو

)1(.تخصصالنزاھة والحیاد و، والصادر من الجھة القضائیة لتمیزھا بالغیر الحكم القضائي

فإن الحكم القضائي یمر لجمیع الإجراءات السابقة للحكمللمتھم لخضوعھ ةضمانو

یؤشر على شعور الجمھور بالثقة وھو الذي)2(لتي التحقیق والتحري قبل صدوره،بمرح

  .بةدرا من الھیالتي تضبطھا إجراءات قانونیة تضفي علیھا ق،الاطمئنان للأحكام القضائیةو

بخاصیة القضائیة یضفي علیھا صفة العلنیة، سواء عند إصدار ھذه العقوبة  زكما أن تمیّ 

)3(.الحكم أو عند تنفیذه، باستثناء جلسات الأحداث التي تكون سریة مراعاة لسنھم

العقوبة السالبة للحریة على حكم قضائي من شأنھ أن یضمن عدالة ھذهإذن فتأسیس تنفیذ

والتي إصدارھا أو عند تنفیذھا بواسطة المؤسسة العقابیة،ونزاھة ھذه العقوبة، سواء عند 

لیس لھا تعدیل مضمون الحكم القاضي بسلب الحریة مھما كانت مدتھ، باستثناء بعض 

.عض الأنظمة إذا توفرت شروط معینةالحالات التي تخضعھا لب

رابعا: خاصیة المساواة.

تعتبر خاصیة المساواة أحد أھم مباديء القانون الجنائي التي ترتكز علیھا العقوبة السالبة 

للحریة أثناء تقریرھا وأثناء تنفیذھا، ھذا ما جعل المشرع الجزائري یتماشى مع السیاسة 

المعاصرة التي تأخذ بھذا المبدأ.الجنائیة 

نھ، كما قد جعل منھ قاعدة دستوریة مفادھا في مختلف قوانیالمشرع ھذا المبدأ  فقد جسد    

)4(المساواة بین الأفراد في جمیع الحقوق والواجبات.

__________________________________________

.29ص.السابق، مرجع الفھد یوسف الكساسبة، )1

.وجوازه في مواد الجنح والمخالفات،التحقیق في مواد الجنایاتمن ق.إ.ج67م  وجبت)2

لم تشكل خطرا على النظام العام والآداب العامة.ضرورة علنیة الجلسات مامن ق. إ.ج285تؤكد المادة )3

.1996من دستور 140) المادة 4
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یأخذ بمبدأ المساواة بین جمیع لھذه العقوبةفإن المشرع الجزائري في تطبیقھوتبعا لھذا

تقدیریة السلطة الللقاضي  وأبقى، المرتكبةیمة الجربنوع الأشخاص، مؤسسا حكمھ في ذلك 

یر العقوبة.في تقد

بإتباع نفس الأسالیب العقابیة في مواجھة كافة ھذه العقوبةالمساواة في تنفیذویكون

المحكوم علیھم داخل المؤسسات العقابیة، بحیث یجب التعامل معھم نفس المعاملة، وتطبیق 

)1(تبعا لكل حالة.العقابیة وذلك علیھم نفس الأنظمة 

خامسا:خاصیة التفرید.

خاصیة التفرید، أي مراعاة التناسب في تقدیر ھذه العقوبةیراعي القاضي في تطبیق

مدتھا، وفي تقدیر الظروف الموضوعیة والشخصیة المرافقة للجریمة، إذ یجب أن یكون 

ھناك تناسب بین العقوبة المحكوم بھا والجریمة المرتكبة.

صیة ھذا الحكم حسب شخمضمونالعقابیة  بتعدیلیسمح للإدارةھذه العقوبة تفریدو

ما یطرأ علیھا من تغییر في سلوكھ، وھذا تطبیقا لنص المادة مراعیا في ذلك ،المحكوم علیھ

:"یرتكز تطبیق على التي تنصللمحبوسین من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج 3

ة المحبوس وفقا لوضعیتھ على مبدأ تفرید العقوبة الذي یتمثل في معاملالعقوبة السالبة للحریة 

."وحالتھ البدنیة والعقلیةالجزائیة,

رأ على شخصیة إذن فتفرید العقوبة السالبة للحریة یعني أن التطور الإیجابي الذي قد یط

لبیئة المغلقة نحو كنقلھ من ا،اتخاذ إجراءات نحوهب یسمح للإدارة العقابیةبما علیھ، المحكوم 

)2(.البیئة المفتوحة ، كما یمكن للظروف الصحیة لھ أن تؤدي بھ إلى معاملة خاصة

_____________________________________________

.92.91.ص، ،عمر خوري، رسالتھ السابقة)1

، 2001، جامعة الجزائر، سنةماجستیركرة تنفیذ العقوبة السالبة للحریة في التشریع الجزائري، مذعمر خوري،)2

.120ص.
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المطلب الثاني

أنواع العقوبات السالبة للحریة

حریة ، ولتي تقید حركة الإنسانالسالبة للحریة مصطلح یطلق على العقوبات االعقوبة 

تنزع المحكوم علیھ من وسطھ ي باختصار، أوالعائلیةممارستھ لعلاقاتھ الشخصیة 

.المؤسسة العقابیةالاجتماعي لإدخالھ في وسط آخر یطلق علیھ 

لسیاسة في ابالجانب التقلیديلھذه العقوبةالمشرع الجزائري في تصنیفھقد تأثر و

المحكوم علیھم، من شأنھ أن یساھم في تصنیف ھذه العقوبةالتعدد فيإذ یرى أنالعقابیة، 

)1(.لجانيفي ذلك من تحقیق للعدالة وإصلاح للما  وخطورتھالمرتكبلجسامة الجرمتبعا 

كل من السجن والحبس عقوبتین أصلیتینتضح جلیا أنیمن ق.ع5وبقراءة نص المادة 

، والتي من خلالھا قسمنا ھذا المطلب إلى فرعین:في ھذا القانون

الفرع الأول: عقوبة السجن.

عقوبة الحبس.الفرع الثاني: 

الفرع الأول

عقوبة السجن

، الحریةبسلب  القاضيالحكم نفیذ بناء علیھا یتم ت، وعقوبة أصلیة في ق.عیعتبر السجن 

قد یكون لمدى الحیاة (السجن المؤبد)، كما قد یكون لمدة محددة (السجن المؤقت)، والذي 

الجرم.وذلك تبعا لنوع الجرم المرتكب والظروف المرافقة لھذا 

وقد تناولنا في ھذا الفرع كل من عقوبتي السجن المؤبد والسجن المؤقت لشرحھما أكثر.

________________________________________

(د.ط)؛ (د.ب.ن)، -النظریة العامة للجریمة والعقوبة-القسم العام-شمس الدین، شرح قانون العقوباترف توفیق) أش1

.256.257، ص. 2009
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أولا:عقوبة السجن المؤبد

لا تنقضي مھما طال من زمن، إذتتضمن سلب الحریة لمدى الحیاة،السجن المؤبد عقوبة

من ممارسةالحرمانمتد إلى ت ، كما قدایةالتي تحمل وصف جنالخطرة وفي الجرائموتكون

حمل أي ة، كالحق في الانتخاب أو الترشح أو والعائلیالحقوق الوطنیة والمدنیة بعض

)1(.وسام

والجرائم التي یحكم بھا القاضي بھذه العقوبة كثیرة، وقد نص علیھا المشرع الجزائري 

"یعاقب بالسجن المؤبد كل من یجمع  :تنص على  65نجد مثلا المادة ، إذ في قانون العقوبات

معلومات أو أشیاء أو وثائق أو تصامیم بغرض تسلیمھا إلى دولة أجنبیة والذي یؤدي جمعھا 

إلى الإضرار بمصالح الدفاع أو الاقتصاد الوطني ".

جعل آلیة تنفیذھا عقوبة، إذ ھذهتنفیذمكان خاص للم یحدد المشرع05/04وفي القانون

سة عقابیة تصلح لأن تكون مؤسسة إعادة تأھیل أي في أحد المؤسسات الثلاث في أیة مؤس

للبیئة المغلقة، إضافة إلى مؤسسة الوقایة المتواجدة بدائرة اختصاص كل محكمة و مؤسسة 

)2(اختصاص كل مجلس قضائي.دائرة إعادة التربیة الموجودة ب

الاحتباس الانفرادي، وذلك بعزلھ عن باقي المحكوم علیھ بالسجن المؤبد لنظام یخضع  كما   

المحبوسین لیلا نھارا على أن لا تتجاوز مدتھ ثلاث سنوات.

ولھذا انتقدت عقوبة السجن المؤبد لكونھا تفقد لدى المحبوس الأمل في العودة للحیاة 

یفقده الرغبة في الإصلاح والتأھیل.قد الاجتماعیة، مما 

__________________________

.39ص.السابق، مرجع المحمد سعداوي، )1

تازولت لامبیز، الشلف، تیزي وزو، أین كانت تنفذ ھذه العقوبة في أربع مؤسسات وھي:02/72) على عكس القانون 2

.البراوقیة

ق.ت.س.من  28/3المادة )3
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.ثانیا:عقوبة السجن المؤقت

لمدة تتراوح موصوفة بالجنایات،عقوبة السجن المؤقت عقوبة أصلیة في الجرائم ال تعتبر 

خطورة تطبق على المجرمین الذین یرتكبون جرائم أقلوبین خمس سنوات وعشرین سنة، 

)1(من الجرائم المستوجبة للإعدام، وكذا الجرائم المستوجبة للسجن المؤبد.

ذه الأخیرة كانت ھإذ كلماتبعا لدرجة خطورة الجریمة،یكونتحدید مدة ھذه العقوبةو

،مشددةالظروف لاا في تقدیرھالقاضيلذلك یأخذالمقررة لھا،أخطر كلما امتدت الفترة

المرافقة للجریمة.  مخففةالعذار الأو

وفي كل الأحوال فإنھ لا یتغیر نوع الجریمة إذا أصدر القاضي فیھا حكما یطبق على نوع 

)2(.نھا، نتیجة لظرف مشدد أو عذر مخفف للجریمة التي تحمل وصف جنایةآخر م

الفرع الثاني

عقوبة الحبس

ین إلى تتراوح بین شھرلمدة ذلكو،عقوبة أصلیة في قانون العقوباتعقوبة الحبس  تعتبر    

قررتھا أغلب التشریعات الجنائیة للجرائم التي لا ترقى لئن التي عقوبةالوھي ،خمس سنوات

وإن كانت تطبق على ،تتمثل عموما في المخالفاتالتي یعاقب فاعلھا بالسجن المؤقت، و

.المشرع الجزائري اوافق علیھالجنح، وھي العقوبة التي

مدار جدل فقھي، بحیث تعددت الحبس في الحبس قصیر المدة لكونھوتكمن مشكلة عقوبة 

)3(سنة الآراء التي قال بھا الفقھ لتحدید مدتھ، فذھب البعض إلى القول أنھ لا یتجاوز مدتھ

__________________________________________

.377علي عبد القادر القھوجي، فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص.)1

.44بق، ص. حمد سعداوي، المرجع السام )2

ص. ،1999،ار النھضة العربیة، مصر(د،ط)؛ دلمدة في التشریع الجنائي الحدیث،ا، الحبس قصیرشریف سید كامل)3

6.
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أما البعض الآخر من الفقھ فیرى أن تحدید المدة یكون على أساس مدى كفایتھا في تحقیق 

جانب من الفقھ إلى تأییدھا، أما أغراض العقوبة، ولھذا اختلفت الآراء بشأنھا فقد اتجھ 

)1(الجانب الآخر فقد  عارضھا وناد باستبدالھا.

،فإن دراستنا لھذا الفرع ستكون للتطرق إلى ھذین الجانبین من الفقھوبناء على سبق،

لمعرفة أسس ومبررات كل منھما في الأخذ برأیھ.

.أولا: الرأي المعارض للحبس قصیر المدة

لما لھا من آثار سلبیة على ،الحبس قصیر المدة عقوبة من الفقھ ضرورة إلغاءیرى جانب

یتطلبھ نظرا لماوھذا  تكفي لإصلاح المحكوم علیھ، المحبوس ومحیطھ الاجتماعي، لكونھا لا

، كما أنھا تعجز معاملة العقابیة زمن تكون كافیة لتطبیق أنسب أسالیب الھذا الأخیر من فترة 

)2(العام للجریمة لاستھانة الرأي العام  بھذه المدة.عن تحقیق الردع

كما أن تزاید استعمال ھذه العقوبة یؤدي إلى ازدحام السجون، مما یستدعي نفقات على 

مج الإصلاح.عاتق الدولة، والذي من شأنھ أیضا عرقلة برنا

لكونھ یؤدي إلى فقدان ر سلبیة على المحكوم علیھ وأسرتھفإن للحبس آثاومن ناحیة أخرى 

المعیل الوحید لھا.خاصة إذا كان ھو ،عملھ، وترك أسرتھ

یواجھ ؤدي إلى تصدع الأسرة وتفككھا، وبوصمة العار مما یلمحبوساكما أنھا تصیب 

إلى فشلھ في  حتما یؤديسالعدید من المشاكل عند خروجھ خاصة عداء الجمھور لھ، مما 

)3(المجتمع.

__________________________________________

.6) شریف سید كامل، المرجع نفسھ، ص.1

.144سلیمان عبد المنعم سلیمان، المرجع السابق، ص.)2

.60) محمد سعداوي، المرجع السابق، ص.3
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نظرا لما ،إذن فالاتجاه المعارض لعقوبة الحبس قصیر المدة یرى أنھ لا ضرورة لتطبیقھ

ویجب الأخذ ببدائل )1(یخلفھ من آثار سلبیة على المحكوم علیھ وعلى المؤسسة العقابیة،

)2(.خاصة التي نص علیھا المشرع الفرنسي في قانون العقوباتعقابیة أخرى

ثانیا:الرأي المؤید للعقوبة السالبة للحریة.

نھ لا الحبس قصیر المدة، إلا أیرى ھذا الجانب من الفقھ بأنھ رغم العیوب التي تشوب

ھناك حالات لا یمكن الاستغناء فیھا عن ھذه العقوبة، لكونھا تحقق یمكن التسلیم بإلغاءه، إذ

سوء للتھور ون جرائمھم نتیجة عدم الاحتیاط، واالردع العام بالنسبة للأشخاص الذین یرتكبو

)3(.تقدیر العواقب

كافیة في مواجھة طائفة معینة من المجرمین،  اأن مدتھالمؤیدون لھذه العقوبةیرى كما    

كالمخالفات ،ى لدرجة الجنایات والجنح المشددةترق الذین یرتكبون جرائم بسیطة لاوھم  

لقوانین افي تنفیذتكون نتیجة عدم الحیطة غالبا ما لا تتوفر على الركن المعنوي، كمالكونھا

.ھذه الأفعالأضراري تكفل تفادي تالخاصة القواعد الو

یجب أن یحصر في المجال الذي ھذه العقوبة أن تنفیذھاعلى  یرى المؤیدون للإبقاءفلھذا 

)4(وذلك في الحالات التي تتطلب ذلك.یجب أن یوقع بصفة إستثنائیة،أي، ھاتحقق فیھ أھداف

لتحقیق الردع إذن فالحبس قصیر المدة في تنفیذه یجب الحرص على أن تكون المدة كافیة

في المجتمع، بما عادة تربیة وإصلاح المحكوم علیھوتطبیق برامج التأھیل والتھذیب لإ، العام

یضمن عدم رجوعھ لعالم الجریمة.

___________________________________

.60محمد سعداوي، المرجع نفسھ، ص.)1

) قانون العقوبات الفرنسي.2

.9شریف سید كامل، المرجع السابق، ص.)3

.271علي عبد القادر القھوجي، سامي عبد الكریم محمود، المرجع السابق، ص.)4
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المبحث الثاني

ریةآلیات تنفیذ العقوبة السالبة للح

مما جعل ، تشكل الجریمة خطرا حقیقیا على المجتمع لكونھا تھدد أمنھ واستقراره

نھجي ، والذین أكدوا ضرورة إتباع أسلوب مالأسمى لكل المھتمین بھال الھدفیمثمكافحتھا

آلیات تكفل تحقیق ھذا الغرض. بالإعتماد على وذلك ، ھاللحد من

بواسطة الأمر وتماشیا مع السیاسة الجنائیة المعاصرة، فقد حاول المشرع الجزائري

السالبة آلیات تنفیذ العقوبةأسالیب جدیدة وفعالة لتحسین أخذ 05/04والقانون72/02

ما جاءت بھ الاتفاقیات الدولیة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، للحریة، مقتدیا في ذلك 

عد الحد الأدنى لمعاملة المساجین.وقوا

دور لما لھا من ،ن بنجاح آلیات تنفیذ ھذه العقوبةیكمیةإذن فنجاح العقوبة السالبة للحر

تعمل على تكریس أحسن الأسالیب العقابیة ثھذه الظاھرة، بحیفي مجال مكافحةفعال 

)1(.مادیة وبشریةیھ من إمكانیاتعل ،نظرا لما تتوفرلمعاملة المحبوسین

بحیث تنفیذ ھذه العقوبة، المؤسسات العقابیة أفضل آلیات 05/04قانونالقد إعتبرو

، ولضمان الصادرة في حقھمضاء مدة العقوبةلاستقبال المقوفین والمحاكمین لقخصصھا

إخضاعھا لكل من الإشراف الإداري والإشراف القضائي.حسن سیر ھذه المؤسسات تم

آلیات تنفیذ ھذه العقوبة قسمنا ھذا المبحث إلى مطلبین كالتالي:ولتوضیح أكثر

المطلب الأول: نخصصھ لدراسة المؤسسات العقابیة.

ھذه المؤسسات على تنفیذ العقوبة السالبة للحریة.المطلب الثاني:نخصصھ لدراسة إشراف 

_____________________________________

ولى؛ دار الطبعة الأ-العقوبة على ضوء العلم الحدیث في الفكر المصري والمقارن-عبد الرحیم صدقي، علم العقاب)1

.196ص.،1972،المعارف للنشر، مصر
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المطلب الأول

المؤسسات العقابیة

المؤسسة العقابیةلھذا فقد كانت،ات الجنائیةة من أھم الجزاءالعقوبة السالبة للحری تعتبر    

ه، نظرا لما تتوفر علیھ من أسالیب للمعاملة العقابیة.الوسیلة المثلى لتنفیذ

تماشیا مع السیاسة الجنائیة المعاصرة، أعاد المشرع الجزائري تنظیم المؤسسات و

المؤسسة منھ25المتضمن تنظیم السجون، بحیث عرفت المادة 05/04العقابیة بقانون 

.مكان للحبس تنفذ فیھ العقوبات السالبة للحریة الصادرة من الجھات القضائیة:العقابیة بأنھا

في المؤسسة التي إیداع كل طائفة بوذلك ،بتصنیف المحبوسینیكونتنفیذ ھذه العقوبةو

، المحكوم بھافي الجنس أو في المدةفي السن أووفقا لاختلافھمأي یتم توزیعھمتناسبھا، 

أو خارجھا.وذلك إما في مؤسسات البیئة المغلقة 

  كالآتي: سنقسم ھذا المطلب إلى فرعین ما سبق وبناء على

.رع الأول: المؤسسات العقابیة المغلقةالف

.الثاني: مؤسسات البیئة المفتوحةالفرع 

المغلقة.العقابیةمؤسسات الالفرع الأول:

فكرة أن ، بحیث تقوم علىتمثل المؤسسة العقابیة المغلقة الصورة التقلیدیة للسجون

ي مؤسسة مغلقة محاطة بأسوار،  لذلك یجب عزلھ ف،المجرم شخص خطیر على المجتمع

05/04قانون، لكن في ظل )(حراسة مشددة ونظام صارملأسالیب مادیةإخضاعھ أي

عنویة.إضافة إلى الأسالیب الممادیةلأسالیب المحبوسخضعی

من ھذا القانون المؤسسات المغلقة إلى مؤسسات ومراكز.28وقد صنفت المادة 

__________________________________________

،2010باتنة،جامعة الحاج لخضر،،رمذكرة ماجستیفیصل بوخالفة، الإشراف القضائي على تطبیق الجزاء الجنائي،)1

.8ص.
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أولا: المؤسسسات.

مؤسسة وقایة موجودة بدائرة اختصاص كل محكمة، وھي مخصصة لاستقبال )1

)، 2المحبوسین مؤقتا والمحكوم علیھم نھائیا بعقوبة سالبة للحریة تساوي أو تقل من سنتین(

)1(.والمحبوسین لإكراه بدني،أوأقل)2ھم لانقضاء مدة عقوبتھم سنتان(ومن بقي من

مؤسسة إعادة التربیة، بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي، وھي مخصصة لاستقبال )2

المحبوسین مؤقتا، والمحكوم علیھم نھائیا بعقوبة سالبة للحریة تساوي أو تقل عن خمس 

والمحبوسین لإكراه بدني.،)، ومن بقي لانقضاء عقوبتھم خمس سنوات أو أقل5سنوات(

مؤسسة إعادة التأھیل، مخصصة لحبس المحكوم علیھم نھائیا بعقوبة الحبس لمدة تفوق )3

مھما تكن خمس سنوات وبعقوبة السجن، والمحكوم علیھم معتادي الإجرام والخطرین،

.العقوبة المحكوم بھا علیھم، والمحكوم علیھم بالإعدام

من ھذه المادة أجنحة مدعمة 3و2یمكن أن تخصص بالمؤسسات المصنفة في الفقرتین

..الذین لم تجد معھم طرق إعادة التربیة المعتادة، أيأمنیا لاستقبال المحبوسین الخطرین

.ثانیا: المراكز

ات مؤقتا، والمحكوم مراكز متخصصة للنساء، مخصصة لاستقبال النساء المحبوس)1

والمحبوسات لإكراه بدني.بعقوبة سالبة للحریة مھما تكن مدتھا، علیھن نھائیا 

مخصصة لاستقبال الأحداث الذین تقل أعمارھم عن ثماني مراكز متخصصة للأحداث،)2

والمحكوم علیھم نھائیا بعقوبة سالبة للحریة مھما تكن ،)، المحبوسین مؤقتا18عشر سنة(

مدتھا.

______________________________________________

تستقبل إلا المحكوم علیھم نھائیا بعقوبة سالبة للحریة كانت ھذه المؤسسات لا72/02ي ظل الأمروتجدر الإشارة أنھ ف)1

.من نفس الأمر26/2وھذا حسب المادة،أو من بقي لإنقضائھا ثلاثة أشھر أو أقل،تساوي أو تقل ثلاثة أشھر
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الفرع الثاني

.العقابیة المفتوحةمؤسسات ال

المفتوحة موضوع من المواضیع الھامة في السیاسة العقابیة المؤسسات العقابیة إن 

ورة التوسع حیث قامت العدید من المؤتمرات الدولیة بدراستھا وأجمعت على ضر،الحدیثة

المحكوم علیھم.وإصلاحتأھیلالإیجابیة التي حققتھا في نتیجة للنتائج ،في إقامتھا

،دور في تطویرھایة الثانیة  التي كان لھا لعالمتعود نشأة ھذه المؤسسات إلى الحرب او

تدریجیا بدأت تأخذ بھا ، بعدھاثم أخذت تنتشر في العدید من الدول ذات النظام العقابي المتقدم

.لما لھا من ممیزات تختلف عن تلك الموجودة لدى مؤسسات البیئة المغلقة،بقیة دول العالم

المتحدة لمكافحة الجریمة ومعاملة المجرمین عرف المؤتمر الأول الذي عقدتھ الأمموقد 

مؤسسات تتمیز بغیاب الإحتیاطات المادیة ":المؤسسات المفتوحة بأنھا1955عام 

ضد الھرب، كالأسوار والمتاریس والقضبان والمراقبة المسلحة أو أي شيء آخر والعضویة

على شعور یوضع لأمن المؤسسة، كما تتمیز أیضا بنظام مؤسس على قواعد مقبولة و

المحكوم علیھ بالمسؤولیة تجاه الجماعة التي یعیش فیھا، ویشجع ھذا النظام المحكوم علیھ 

)1(.على استعمال الحریات المقدمة إلیھ دون تعسف"

.أولا:ممیزات المؤسسات العقابیة المفتوحة

ـ من المستحسن إقامة المؤسسات المفتوحة في الریف على أن تكون بالقرب من القرى 

لتسھیل قضاء حاجات الموظفین والمحكوم علیھم مما یساھم في بناء علاقات بین المحكوم 

.)2(علیھم وسكان القرى كما یمكن أن تكون ھذه المؤسسات في شكل ملحقات

________________________________________________

دار الإجرام والعقاب، الطبعة الأولى؛أصول علممحمد عبد الكریم العفیف،)عماد محمد ربیع، فتحي توفیق الفاعوري،1

.1999ص.،2010الأردن، سنة للنشر،وائل 

.156ص.،مذكرتھ السابقة) عمر خوري،2



تنفیذ العقوبة السالبة للحریة

31

والحرص على توفیر تدریب ،تشغیل المحكوم علیھ في العمل الزراعي نظرا لفائدتھ ـ 

.شاء ورشات خارجیةصناعي ومھني بإن

بوضعھ في ھذه المؤسسات على أساس مدى تقبلھ لنظام ھذه ـ یكون إختیار المحكوم علیھ

تقدیم فحوص نفسیة وطبیة ب ، الذي یقوم مع النظام الإصلاحي للسجینإنسجامھالبیئة ومدى

.وإجتماعیة

وجودة بین المحكوم علیھم وبین ـ قیام ھذه المؤسسات على مبدأ الثقة في العلاقات الم

ولذلك فإنھ یراعى الدقة في إختیار المحكوم علیھ.،في المؤسسةموظ

ظفین بما وخلقا لجو ملائم بینھم وبین الم،ـ النسبة القلیلة في عدد المحكوم علیھم بھذا النظام

.یكفل إعادة تأھیلھم في المجتمع

.المفتوحةثانیا: تقییم المؤسسات العقابیة

مادیة كالأسوار والحراس لعزل المحكوم ن المؤسسات المفتوحة لا تعتمد على أسالیب إ

وإنما تعتمد على أسالیب معنویة قوامھا الثقة وقیام العلاقات المتبادلة بین الموظفین ،علیھم

اع التام بأن للعقوبة غرض مما یؤدي بالشعور بالمسؤولیة والإقتن،والمحكوم علیھم

.إصلاحي

ة ة فإنھا تشبھ إلى حد ما نمط الحیاوفي إطار قیام المؤسسات العقابیة المفتوحة على الثق

خاصة لما توفره من ظروف الحیاة التي تساھم في إعادة تربیة وإدماج المحبوسین ،العادیة

في المجتمع كتوفیر مختلف ظروف الصحة.

)1(.المؤسسات العقابیة المغلقة فةكل كما یعتبر تنفیذ ھذا النمط من العقوبة أقل كلفة من

___________________________________________

.156.157ص، رسالتھ السابقة،عمر خوري)1
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المطلب الثاني

الإشراف على تنفیذ العقوبة السالبة للحریة

خاصة أن نجاح أي نظام عقابي مشاكل في إدارتھا، یثیرات العقابیةلمؤسسد اعدتإن

.من یشرف على ھذه المؤسساتدرجة الأولى على وجودبالیتوقف 

القضاءدارة وكل من الإویقوم بالإشراف على تنفیذ ھذه العقوبة في أیة مؤسسة عقابیة 

.ة فقطبعدما كان دوره ینحصر في إصدار الأحكام القاضی

قضائي فإن الوالإشراف،داريالإلإشراف ابما تنفیذ ھذه العقوبة یخضع لكل منإذن

:فرعین لنتناول فیھما ھذا الإشراف كالآتيدراستنا لھذا المبحث ستكون في 

الفرع الأول:الإشراف الإداري على تنفیذ العقوبة السالبة للحریة.

الفرع الثاني:الإشراف القضائي على تنفیذ العقوبة السالبة للحریة.

الفرع الأول

السالبة للحریةالإشراف الإداري على تنفیذ العقوبة 

بما أن تنفیذ العقوبة السالبة للحریة لم یعد مجرد إجراء یتم بصفة آلیة على المحكوم 

ن وجود أیة مؤسسة عقابیة لا فإ ق أصول علمیة وفنیة،علیھ، إنما عبارة عن منھج یطبق وف

.إدارة تھیمن على ھذه المؤسسةوجودما استدعىنجاح ھذا المنھج،وحدھا لضمانلتكفي 

ذلك ولمعاصرة،في تجسید السیاسة العقابیة ادورمنالعقابیةلإدارةلإذن فنظرا لما 

لكل من الإدارة العقابیة الإشراف ھذالقد عھد، فبالعمل على تطبیقھا على أرض الواقع

)1(یة.بالإضافة إلى ھیئات استشار،وإلى إدارة المؤسسة العقابیة،المركزیة

____________________________________

.157.156، ص.، مذكرتھ السابقةر خوريعم )2



تنفیذ العقوبة السالبة للحریة

33

.عقابیة المركزیةأولا: الإدارة ال

التيولإدارة السجون وإعادة الإدماج، تتمثل الإدارة العقابیة المركزیة في المدیریة العامة

التي من شأنھا ضمانتوفیر الظروف الملائمة للحبسوب،الجزائیةام تطبیق الأحكب تقوم

لمحبوسین وحقوقھم.حفظ كرامة ا

المحكوم علیھم.وإدماجبوضع برامج تأھیلیة لإعادة تربیةقومت أنھا كما   

على  والسھراط داخل المؤسسات العقابیة،لإدارة دور فعال في ضمان توفر الانضبول

بتزویدھا بالھیاكل والوسائل المالیة والمادیة الضروریة والنظافة،توفیر شروط الصحة 

لسیرھا.

ده أربع مدیرون عام ویساعدارة السجون وإعادة الإدماج مدیر یدیر المدیریة العامة لإ

مكلفون بالدراسات.

كما یلحق بالمدیر العام مفتشیة عامة لإصلاح السجون والتي تكلف بتفتیش وتقییم 

.المؤسسات العقابیة وضمان السیر الحسن لھا

:وھيخمس مدیریاتالمدیریة العامة لإدارة السجونتضمو

مدیریة شروط الحبس.-

مدیریة أمن المؤسسات العقابیة-

.الإجتماعي للمحبوسینمدیریة البحث وإعادة الادماج -

مدیریة المالیة والمنشآت والوسائل.-

)1(.مدیریة الموارد البشریة والنشاط الاجتماعي-

_____________________________________

.172ص، السابقةمذكرتھ،)عمر خوري1
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.ثانیا: إدارة المؤسسة العقابیة

ویساعده مدیر نائب أو عام والمدیرالكل منعلى إدارة المؤسسة العقابیةیقوم بالإشراف

  .اوفق شروط محددة قانونالمعینینأكثر، إضافة إلى مجموعة من الموظفین

مراقبة أداء مرؤوسیھ بیقوم جمیع العاملین فیھا، ویةمدیر المؤسسة العقابیرأس 

على المحكوم علیھم،قابیةأسالیب المعاملة العأنسبوالإشراف على تطبیق،لأعمالھم

وحفظ النظام داخل المؤسسة العقابیة، وفضلا على ذلك فھو الذي یشرف على إدارة 

من الناحیة الإقتصادیة .العقابیةالمؤسسة

فإن الإبلاغ بھا للجھات ،أو جرائمجدیدةوفي حالة ما إذا كانت ھناك وفیات أو موالید

المختصة یقع على عاتق المدیر فور وقوعھا.

ونظرا لكثرة مھام المدیر وأھمیتھا البالغة بالنسبة للمحبوس فإنھ یراعى في تعیینھ توفره 

على قدر كبیر من التعلیم والخبرة بالتنفیذ العقابي وأن یكون متفرغا لھذا العمل، وغالب ما 

تخفیف الأعباء علیھ، والذین یختصون بناحیة من عدین حتى یتمیتم تعیین بعض المسا

)1(ن.النواحي التي تتطلب خبرة خاصة كالأطباء والأخصائیون الاجتماعیو

وبما أن الھدف الأساسي للعقوبة السالبة للحریة ھو إعادة تربیة المحكوم علیھم 

ھمة إلى أشخاص أكفاء وإصلاحھم لإعادة إدماجھم في المجتمع، فقد أسندت ھذه الم

ومؤھلین وفي ھذا المجال، ونقصد بھؤلاء الأشخاص الموظفین العاملون في المؤسسة 

العقابیة.

إذ أصبح لكل طائفة موظفین خاصین بھا، كضباط ،وقد تعدد موظفو المؤسسات العقابیة

)2(ن.إعادة التربیة وضباط الصف لإعادة التربیة، وأعوان السجون وغیرھم من الموظفی

____________________________________

.95ص.،، مذكرتھ السابقةريعمر خو)1

.163رسالتھ السابقة، ص.ري،عمر خو)2
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بحیث یقومون ،بالمھام المنوطة لھم داخل وخارج المؤسسات العقابیةیقوم الموظفون

)1(.مراقبة سیر العمل العقابيافظة على النظام العقابي، و بتھذیب المحكوم علیھم، وبالمح

إذن فنجاح السیاسة العقابیة التي رسمتھا إدارة المؤسسة العقابیة یتوقف بالدرجة الأولى 

.وانتقاء المرشحین لھذه الوظائفعلى حسن اختیار

.ثالثا: الھیئات الإستشاریة

ات ذأخرىھیئاتفقد أنشأت،على تنفیذ العقوبةالمشرفةالجھات الإداریةإلى جانب

، والمتمثلة في اللجنة الوزاریة المشتركة لتنسیق نشاطات إعادة تربیة طابع استشاري

.تالمحبوسین وإعادة إدماجھم اجتماعیا، ولجنة تطبیق العقوبا

اللجنة الوزاریة المشتركة على  السالف الذكر05/04من القانون 21ت المادة نص ولقد

تحدث لجنة ":حیثاجتماعیاتربیة المحبوسین وإعادة إدماجھملتنسیق نشاطات إعادة 

وزاریة مشتركة لتنسیق نشاطات إعادة تربیة المحبوسین، وإعادة إدماجھم اجتماعیا، ھدفھا 

  ."جتماعيفحة الجنوح وتنظیم عمل الدفاع الامكا

القطاعات تتشكل اللجنة من مختلف ممثلي القطاعات الوزاریة، وتقوم بتنسیق نشاطات 

باقتراح أي تدبیر من ، وذلكالوزاریة والھیئات التي تساھم في إعادة الإدماج الاجتماعي

شأنھ تحسین مناھج إعادة تربیة وإدماج المحبوسین، كما تقوم بتقییم السیاسة العقابیة.

كما لھا أن تجتمع في دورة استثنائیة ،تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشھر

)2(.بطلب من رئیسھا أو من ثلثي أعضائھا

_____________________________________

..163ص.مذكرتھ السابقة،عمر خوري،)1

یحدد تنظیم اللجنة الوزاریة المشتركة لبتسیق نشاطات إعادة تربیة المحبوسین وإعادة05/429) المرسوم التنفیذي 2

الإدماج الإجتماعي ومھامھا وسیرھا.
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السالف الذكر 05/04قانون المن 24/1نصت علیھا المادةفقدلجنة تطبیق العقوباتأما 

سسة إعادة تربیة وكل مؤسسة تأھیل, وفي مؤوقایة وكل تنشأ لدى كل مؤسسة"بحیث:

."قاضي تطبیق العقوبات الجنة تطبیق العقوبات یرأسھالمراكز المخصصة للنساء,

تشكیلة لجنة تكییف العقوبات وتنظیمھا وسیرھا، 181-05حدد المرسوم التنفیذيكما قد

، وعضوین یختارھما وزیر العدل وفقا من قضاة المحكمة العلیا رئیساإذ تتشكل من قاضي 

لكفاءتھم.

وفي الملفات وللجنة تكییف العقوبات أن تبدي رأیھا في طلبات الإفراج المشروط

.المعروضة علیھا من طرف وزیر العدل، وكذا الطعون والإخطارات المعروضة علیھا

عة ولھذه اللجنة صلاحیات  ترتیب وتوزیع المحبوسین حسب وضعیتھم الجزائیة، ومتاب

  قتضاء.تنفیذ العقوبة البدیلة عند الإ

دراسة طلبات إجازة الخروج وطلبات التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة وطلبات كما لھا

الإفراج المشروط وطلبات الوضع في الوسط المفتوح والحریة النصفیة والورشات 

)1(.التربیةالخارجیة، كما تتابع مدى تطبیق إعادة 

وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء ،تجتمع لجنة تطبیق العقوبات مرة واحدة كل شھر

أو بطلب من مدیر المؤسسة العقابیة.،على استدعاء رئیسھا

وتتخذ ،تتداول اللجنة في الملفات المعروضة أمامھا بحضور ثلثي أعضاءھا على الأقل

)2(.مقرراتھا بأغلب الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات یكون صوت  الرئیس مرجحا

________________________________________

المحدد لكیفیة تشكیلة لجنة تكییف العقوبات وكیفیات سیرھا.17/5/2005المؤرخ في 05/181التنفیذي مرسومال)1

المحدد لكیفیة تشكیلة لجنة تطبیق العقوبات.05/180مرسوم التنفیذي )ال2
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الفرع الثاني

للحریةالإشراف القضائي على تنفیذ العقوبة السالبة 

لما تتوفر نظرا ،أھم مظاھر السیاسة العقابیة المعاصرةمنالعقوبة السالبة للحریةتعتبر

شراف فإنھ لیس من المنطقي ترك الإ،علیھ من ضمانات تكفل تحقیق الھدف المسطر لھا

أدوار ثانویة لھ.التنفیذ بإسناد وجعل القضاء بمعزل عنعلیھا للإدارة العقابیة فقط، 

ھذه على ھذا، فقد أخذ المشرع الجزائري بالتدخل القضائي أي الإشراف على تنفیذوسیرا

نا لحقوق ، وكذا یمثل ضمال ضمان حسن سیر ھذا التنفیذ كصورة مثلى تكفالعقوبة

)1(.مختلف التشریعات الجزائریةفي الدستور والمحكوم علیھ المكرسة في

العقوبة قاضي تطبیق العقوبات الذي أحدثھ ھذهالقضائي على تنفیذویقوم بالإشراف 

أكد على ضرورة مساھمتھ في بحیث ، 05/04ع الجزائري بموجب القانون المشر

لھ سلطات تأسند، إذھ على توسیع سلطاتبالحرصھذه العقوبة، وذلكالإشراف على تنفیذ

.وسلطات أخرى في إطار لجنة تطبیق العقوبات،كھیئة مستقلة

سلطات قاضي تطبیق العقوبات كھیئة مستقلة.:أولا

كونھ طات بصفتھ ھیئة مستقلة، لقد خول المشرع الجزائري لقاضي تطبیق العقوبات سل

)1(،یسھر على مراقبة مشروعیة العقوبات السالبة للحریة، وضمان التطبیق السلیم لھا

وتتمثل ھذه الخصائص في:

حھ سلطة المساھمة في حل ة، إذ منمراقبة مشروعیة تنفیذ العقوبات السالبة للحری-

.العارضة المتعلقة بتنفیذ الأحكام الجزائیةالنزاعات 

______________________________________

.1.ص.2010جامعة باتنة، ر،لى التنفیذ العقابي، مذكرة ماجستی) یاسین مفتاح، الإشراف القضائي ع1

من.ق.ت.س.23) المادة 2
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سلطة رفع طلبات التصحیح إما من تلقاء نفسھ، أو تحویل الطلب الذي تلقاه من المحبوس -

الجنایات إلى النائب العام إذا كان الخطأ وارد في قرار الغرفة الجزائیة، أو في حكم محكمة

وارد في حكم إلى وكیل الجمھوریة إذا كان الخطأ بالمجلس التي فصلت في القضیة، أو 

صادر عن المحكمة، كما أن للقاضي سلطة تشكیل ملف دمج العقوبات أو ضمھا.

المحبوسینالمتعلقة بحركة إصدار الأوامر والمقرراتولقاضي تطبیق العقوبات سلطة ـ 

.(استخراج المحبوسین أو تحویلھم)

،تطبیق العقوباتكما لھ أیضا سلطة إصدار المقررات بصفة فردیة ودون استشارة لجنة -

فیما یتعلق بعقوبة العمل للنفع العام، والإفراج المشروط، وكذا فیما یتعلق بالعمل في 

الورشات الخارجیة.

بشرط أن یكون تحت منح إجازات الخروج ورخص الزیاراتلقاضي تطبیق العقوبات ـ

على أن یخطر النائب العام بذلك، وكذا تسلیم ، حسب ظروف كل حالة،الحراسة لمدة محددة

)1(.05/04من قانون 66رخص الزیارات للأشخاص الغیر منصوص علیھم في المادة 

ت.قاضي تطبیق العقوبات في إطار لجنة تطبیق العقوبا:سلطات ثانیا

العمل الجماعي الذي یھدف إلى  في یكمن العمل في في إطار لجنة تطبیق العقوبات

دراسة وتحلیل شخصیة المحبوس، حتى یتم إخضاعھ للأسلوب العقابي المناسب لھ 

.والمتناسب مع شخصیتھ ودرجة خطورتھ

لقاضي تطبیق العقوبات في إطار لجنة تطبیق العقوبات 05/04وقد منح القانون 

الصلاحیات التالیة:

____________________________________

وما بعدھا.187رسالتھ السابقة، ص.‘عمر خوري)1
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على  تقومالبیئة المغلقةبما أن:سلطات قاضي تطبیق العقوبات في نظام البیئة المغلقةـ  

تمیز فقد أساس أن المجرم خطیر ویجب عزلھ عن المجتمع إلى غایة انتھاء مدة عقوبتھ، 

ما أدى ، م)2(علیھم للحضور والمراقبة الدائمةنظام ھذه البیئة بالانضباط وخضوع المحكوم

بحیث من طرف قاضي تطبیق العقوباتإلى خضوع ھذه المؤسسات للإشراف القضائي

منحت لھ السلطات الآتیة:

یعتبر تفرید العقوبة من أھم الأسس سلطة ضمان التطبیق السلیم لتدابیر تفرید العقوبة:ـ  أ

 الكون معاملة أي محبوس یكون وفق، وھذاالتي تقوم علیھا تنفیذ العقوبة السالبة للحریة

لجزائیة وحالتھ العقلیة والبدنیة.لوضعیتھ ا

وبناء على ھذا قام المشرع الجزائري بإنشاء المصلحة المتخصصة للتقییم والتوجیھ 

المحكوم علیھ، ولقاضي تطبیق العقوبات أن التي تقوم بدراسة شخصیة ،لعقابیةبالمؤسسات ا

فیما یتعلق بدرجة خطورة المحبوس حتى یمكن لھ ، وذلكیستعین بتوصیات ھذه المصلحة

وضع برنامج إصلاحي مناسب.

من طرف لجنة تطبیق ،ترتیب وتوزیع المحبوسین بین مختلف أجنحة المؤسسة العقابیةب ـ 

)3(.یترأسھا قاضي تطبیق العقوباتالعقوبات التي

ـ سلطات قاضي تطبیق العقوبات خارج البیئة المغلقة :لقد تبنى المشرع الجزائري النظام 2

كما أقر لقاضي ،لنظام البیئة المغلقةالعقابي الذي یطبق خارج البیئة المغلقة كنظام مكمل

تطبیق العقوبات في ظل ھذا النظام وفي إطار لجنة تطبیق العقوبات سلطة الإشراف 

،ومؤسسات البیئة المفتوحة،ونظام الحریة النصفیة ،القضائي على الورشات الخارجیة

لكونھا أنظمة في البیئة المفتوحة.

________________________________________

دار الثقافة للنشر  ؛)د،ط(في الفقھین الوضعي والإسلامي،، أصول علمي الإجرام والعقابشھدانيمحمد أحمد الم)2

.177.ص،.2008ة والتوزیع، الأردن، سن

.195ص.،1978 سنة، ابع النشر للطباعة والنشر، لیبیامط ؛، الطبعة الثالثةمباديء علم العقاب،محمد خلف)3
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على نظام الورشات الخارجیة حیث یتم الوضع في ھذا شراف قاضي تطبیق العقوبات ـ إأ 

ویشعر بھ المصالح المختصة ،النظام بناء على مقرر یصدره قاضي تطبیق العقوبات

.بوزارة العدل

الذي یحیلھا على لجنة ،اضي تطبیق العقوباتطلبات الوضع في ھذا النظام  لقكما توجھ

لقبول تعرض على الھیئة الطالبة  إتفاقیة تحدد وفي حالة ا،تطبیق العقوبات لإبداء الرأي

فیھا الشروط العامة والخاصة ویوقع الإتفاقیة كل من مدیر المؤسسة العقابیة وممثل الھیئة 

)1(.الطالبة

تم ة النصفیة فالوضع في ھذا النظام یإشراف قاضي تطبیق العقوبات على نظام الحریب ـ 

،د استشارة لجنة تطبیق العقوباتبع ،العقوباتبناء على مقرر یصدره قاضي تطبیق 

تصة بوزارة العدل بذلكشعار المصالح المخوإ

أو خرقھ لأحد شروط الإستفادة یأمر مدیر،خلال المحبوس بالتعھد المكتوبوفي حالة إ

 على الإبقاءلیقررالعقوباتتطبیق قاضي ویخبرالمحبوس،بإرجاعالمؤسسة العقابیة 

لغائھا بعد استشارة لجنة تطبیق النصفیة أو وقفھا أو إالحریةنظام من الاستفادة

العقوبات.

إشراف قاضي تطبیق العقوبات على المؤسسات المفتوحة یتم الوضع في ھذا النظام ج ـ 

شعار د استشارة لجنة تطبیق العقوبات وإبناء على مقرر یصدره قاضي تطبیق العقوبات بع

.)2(ذلكب المصالح المختصة بوزارة العدل

____________________________________

من ق.ت.س.103ادة ) الم1

من ق.ت.س.111ادة الم)2
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الفصل الثاني

یب تنفیذ العقوبة السالبة للحریةأسال

التي تقوم ،أخذ النظام العقابي الجزائري بفلسفة المدرسة الحدیثة للدفاع الاجتماعيلقد 

ضحیة ھعووقل اعتبارإمجرد من المسؤولیة الإجرامیة،على أساس أن المجرم

على الدولة تحمل لھذا فللاضطرابات والظروف الاجتماعیة التي لم یشارك في صنعھا، و

)1(مسؤولیة أفعالھ، بإتخاذ تدابیر الدفاع الاجتماعي التي تتلائم مع شخصیتھ.

تعزیز وتحسین ل لخاصالسالف الذكر ا05/04قانون الولھذا ففقد كرس المشرع من

ساجین ، بالإضافة إلى إدراج رؤیة عصریة بمسألة التعامل مع الملة العقابیةأسالیب المعام

وإعادة إدماجھم في المجتمع، وھذا ضمانا لمبدأ إحترام حقوق الإنسان.

الدولیة تتناسب مع المعاییر ،لوضع سیاسة جنائیة جدیدةجاء  القانونھذاذن فمراجعةإ

،72/02تجاوز نقائص قانون ن ومعاملة المحكوم علیھم، وكذا لمجال تسییر السجوفي 

الجریمة، لكونھ تتماشى مع تحولات المجتمع وتطور علیھ تعدیلات جدیدةتبحیث أدخل

یھدف لإرساء سیاسة عقابیة قائمة على فكرة الدفاع الاجتماعي.

أخذ،العقوبة السالبة للحریةأغراضق بما في یحقلتحسین ظروف المعاملة العقابیة و

(2)المشرع الجزائري بأسالیب عقابیة تنفذ داخل المؤسسات العقابیة وأخرى تنفذ خارجھا.

لدراسة أسالیب تنفیذ العقوبة السالبة للحریة المتمثلة في:خصیصاھذا الفصلكرسناوقد

.المؤسسات العقابیةتنفیذ العقوبة السالبة للحریة داخل أسالیب المبحث الأول:

.تنفیذ العقوبة السالبة للحریة خارج المؤسسات العقابیةأسالیب مبحث الثاني:ال

___________________________________

،مصر،منشأة المعارفالطبعة الأولى؛محمد زكي أبو عامر، فتوح عبد الله الشاذلي، مباديء علم الإجرام والعقاب،)1

.66ص.،2000 سنة

.489المرجع السابق، ص.،ح عبد الله الشاذليفتو،عبد القادر القھوجي علي )2
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لالمبحث الأو

ة للحریة داخل المؤسسات العقابیةتنفیذ العقوبة السالبأسالیب 

لمحكوم علیھ على ضرورة استغلال المدة التي یقضیھا االعقوبة السالبة للحریةإن قیام 

في الحیاة الاجتماعیة ھندماجضمان إلوتربیتھ وإصلاحھ،عادة لإ في المؤسسة العقابیة

، حیاة واقعیةتوفیر ظروفة إلىیأدى بالمؤسسة العقابوالمھنیة بعد انتھاء مدة العقوبة،

والتي من شأنھا مساعدة المحكوم علیھ على الاندماج في المجتمع.

یجب أن إذ،الإنسانكرامة وقیمةإلىیعودالعقوبة على ھذه الفكرةھذهأساس قیامو

الأسالیب العقابیة التي أحسن تتبع المؤسسة العقابیةما جعلوھذا،ھامل معاملة تصونیع

)1(مجتمع.الاتتطوروفق مناھج عقابیة حدیثة تتماشى معتكفل تحقیق ھذا الغرض،

لكون ھذه ،بالمؤسسة العقابیةتنفیذ العقوبة السالبة للحریة إرتباطا وثیقاقد ارتبطلھذا فو

السجین من شأنھا تھیئةالتيو،رة آلیة لتطبیق أحسن برامج المعاملة العقابیةالأخی

دفعھ للشعور بالثقة والأمن، بما ینمي قدراتھ ومؤھلاتھ.، وللإستقامة

،وریة والمتاحة تحت تصرف المساجینقد وضعت ھذه المؤسسات كل الوسائل الضركما   

بتقدیم دروس تعلیمیة وفتح ورشات وذلك،الأخلاقي وتحسینھمستواھمبما یكفل رفع

)2(عمل.للرعایة الضروریة وفرص للتكوین المھني وبتوفیر كل ال

   كالآتي:  وللتفصل أكثر في دراسة ھذه الأسالیب إرتئینا إلى تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین

.التعلیم والتكوین المھنيلدراسة أسلوبينخصصھ الأول:المطلب

.الرعایة والعمللدراسة أسلوبي نخصصھ الثاني:المطلب

______________________________________

.325، المرجع السابق، ص.مي عبد الكریمسا  ،ي عبد القادر القھوجيعل)1

.137، المرجع السابق، ص.توح عبد الله الشاذليف ،القھوجيقادري عبد العل)2



تنفیذ العقوبة السالبة للحریة

43

المطلب الأول

التعلیم والتكوین المھني

المعاملةالیب أسالتعلیم والتكوین المھني من أھم كل منلقد إعتبر المشرع الجزائري

،في القضاء على الجھل والبطالةفعاللما لھا من دور،المؤسسة العقابیةداخلالعقابیة

باعتبار ھذین الأخیرین من العوامل المھیأة والمشجعة للسلوك الإجرامي.

المادة كما أكدتھ،)1(1996دستور المشرع فيا لأھمیة التعلیم والتكوین فقد كرسھنظرو

تنظم لفائدة المحبوس دروس في التعلیم العام والتقني "بنصھا على:05/04من قانون 94

مع توفیر الوسائل ,وفقا للبرامج المعتمدة رسمیا,والتربیة البدنیةوالتكوین المھني والتمھین 

."الضروریة لذلك

:نالآتیفي الفرعین فإن دراستنا لھذا المطلب ستكونما سبقل تبعاو

الفرع الأول: التعلیم.

الفرع الثاني: التكوین المھني.

الفرع الأول: التعلیم

العقابیة، أھم أسالیب المعاملةبالتعلیم، واعتبرتھ منلقد نادت مدرسة الدفاع الإجتماعي 

، وكذا في ضمان تأھیلھم وفق مباديء في تحسین سلوك المساجینلما لھ من دور فعال

دماجھم في المجتمع.نأخلاقیة تضمن إعادة تربیتھم وإ

___________________________________________

الحق في التعلیم مضمون.":تنص على96من دستور 53إذ جاءت المادة )1

التعلیم مجاني حسب الشروط التي یحددھا القانون.

التعلیم الأساسي إجباري.

تنظم الدولة المنظومة التعلیمیة.

."تسھر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعلیم، والتكوین المھني
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فإن نجاحھ من شأن في تأھیل وإصلاح المحبوس، عقابيالسلوب لھذا الأ اونظرا لم

، وعلى تعدد أنواعھ.رفعھ لمستواه الفكري والأخلاقيیتوقف في مدى

أولا: دور التعلیم في التأھیل والإصلاح.

لقد أثبتت بعض الدراسات في مجال علم الإجرام أن الأمیة من العوامل المساعدة على 

المجتمع، بحیث نجد أن نسبة كبیرة من نزلاء المؤسسات ظھور الإجرام وتفشیھ داخل 

)1(.العقابیة غیر متعلمة، وھذا ما یدل على وجود علاقة وطیدة بین الأمیة والجریمة

تنظیم السجون وإعادة الإدماج المشرع الجزائري في تعدیلھ لقانون قد إعتنى فوتبعا لھذا، 

، نظرا لما یشكلھ أھم أسالیب المعاملة العقابیةعتبره من وا،ماعي للمحبوسین بالتعلیمالإجت

كتساب القیم المعرفیة والإجتماعیة.وسیلة لاك

للتعلیم دور في توسیع المدارك والمساعدة على التفكیر السلیم والھاديءكما أن 

مما یصرف النظر عنھ االإفراج،في توفیر إمكانیة الحصول على عمل بعد كذا، وللمحبوس

)2(.للعودة للجریمة

بجعلھ حق وكما سبق القول فإن التعلیم من المباديء التي كرسھا الدستور في نصوصھ،

قبل أن یكون أسلوب من أسالیب المعاملة العقابیة.ل محبوس لك مضمون

إمكانیات بشریة وأخرىب فقد زودت المؤسسات العقابیةالغرضھذاتحقیق ولأجل 

ومختلف المحاضرات تتوفر على أساتذة متخصصین لإلقاء الدروس التعلیمیة مادیة؛ إذ

اب في إكتسمختلف الوسائل العلمیة التي من شأنھا المساعدة على رالعلمیة، وكذا تتوف

)3(.فتح المجال لإزالة الأمیةالقدرات العلمیة و

__________________________________________

.366.367، المرجع السابق، ص.مي عبد الكریمسا ،القادر القھوجيي عبد عل )1

.149علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص.)2

.509، المرجع السابق، ص.وح عبد الله الشاذليفت ،ي عبد القادر القھوجيعل)2
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: أنواع التعلیم.ثانیا

رغباتھم المختلفةوعملا على توفیرنظرا لتفاوت المستویات العلمیة لدى المحبوسین، 

جعل كل من دروس محو الأمیة والتعلیم العام من أھم وجد المشرع عدة أنظمة تعلیمیة، فأ

)1(برامج التعلیم المسطرة لكل مستوى.

لتكریس برامج التعلیم على مختلف فئات المحبوسین المؤسسات العقابیة حرصا منو

الأسلوب العقابي المناسب لكل حسب مستواھم التعلیمي، جعلت من دروس محو الأمیة 

الظروف التي كانت محاطة بھ سببا للتعلم، أو أنمحبوس أمي، والذي لم تتح لھ الفرصة

)2(قبل دخولھ المؤسسة العقابیة.بمقاعد الدراسةفي عدم إلتحاقھ

وللمؤسسة العقابیة ،مواصلة مشوارھم الدراسيفلھم مستوى علميلمحبوسون ذوأما ا

المؤسسات مختلفتسھیل عملیة تسجیلھم فيإتخاذ جمیع الإجراءات التي من شأنھا 

.التعلیمیة المناسبة

كما یمكن الإستعانة بنظام التعلیم بالمراسلة، ذلك أن التعلیم حق عام لجمیع المواطنین 

حكوم علیھم. دون تمییز، ولا تتضمن العقوبة قانونا الحرمان منھ بالنسبة للم

في المسابقات الرسمیة كشھادة التعلیمأیضا حق الترشحولھذه الفئة من المحبوسین

دروس في بحیث تنظم لفائدتھم،وكذا شھادة الباكالوریا،المتوسط و شھادة التعلیم ،الإبتدائي

الأمر الذي ، وھو التعلیم العالي وفقا للبرامج المعتمدة رسمیا مع توفیر الوسائل اللازمة

)3(التعلم فیھ.عتبر حافزا مشجعا لباقي المحبوسین لبعث رغبةی

_________________________________________

.221عمر خوري، رسالتھ السابقة، ص.)1

التعلیم یكون إجباري بالنسبة للأمیین ...":وعة قواعد الحد الأدنى بقولھامن مجم77وھذا ما نصت علیھ المادة)2

".وصغار السن من المسجونین، وعلى الإدارة العقابیة أن تبذل جھدھا لتحقیق ذلك

.510) علي عبد القادر القھوجي، فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص. 3
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قد یتحقق التعلم داخل المؤسسات العقابیة بالإطلاع أي بقراءة الكتب العلمیة كما 

تنص على تمكین السالف الذكر05/04القانون من92لھذا فقد جاءت المادة،والثقافیة

تلقي و،المجلاتالإطلاع على الجرائد وو،والتلفزة ةـالمحبوسین من متابعة برامج الإذاع

البصریة الھادفة والبرامج السمعیة و،الثقافي والدینيت في المجال التربوي والمحاضرا

والإصلاح.إلى إعادة التربیة

الفرع الثاني

.التكوین المھني

بعد الإفراج لقد قام المشرع الجزائري في سبیل ضمان حصول المحبوس على عمل

حرفة إذ بواسطتھ یكتسب،لتحقیق ھذا الغرضالتكوین المھني كأسلوبباتخاذ،عنھ

كون ھذا ،في المجتمع والابتعاد عن الجریمةیستطیع بواسطتھا ضمان إعادة تأھیلھ 

ج اتكفل لھ حیاة شریفة بعد الإفرالتي،نیاتاولد لدى المحبوس المواھب والإمكالأسلوب ی

.)1(الأمر الذي یجعلھ ینظر إلى الإجرام بأنھ سلوك غیر مشروع ویبتعد عنھوھو،عنھ

التكوین المھني أبرمت وزارة العدل اتفاقیة مع كل من وزارة التكوین ولتنظیم أسلوب

بحیث أسندت من خلالھا مھمة متابعة التكوین ،المھني والدیوان الوطني للتكوین عن بعد

.)2(المھني إلى أساتذة مختصون یتم انتدابھم من طرف وزارة التكوین المھني

أسند  ، فقدالبة للحریةوإعتبارا لكون التكوین المھني من أھم أسالیب تنفیذ العقوبة الس

المشرع الجزائري للجنة تطبیق العقوبات إختصاص متابعة تطبیق ھذا البرنامج، حتى 

)3(یتححق غرضھ التأھیلي.

_____________________________________

.658 الشاذلي، المرجع السابق، ص.) محمد زكي أبو عامر، فتوح عبد الله1

.49) بریك الطاھر، المرجع السابق، ص. 2

من ق.ت.س.24) المادة 3
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المطلب الثاني

والرعایةالعمل

، كونھابما أن العقوبة السالبة للحریة عقوبة تنقل المحكوم بھا من بیئة حرة إلى بیئة مغلقة

)1(.بأسالیب محددةالمشرعحیاة جدیدة،، فقد خصھاتعتبر نقطة إنطلاق ل

أحسنلمحبوسین منكل من العمل ورعایة ا،ابیة الحدیثةاعتبرت السیاسة العقلھذا فقد

ھم.لما لھا من تأثیر إیجابي على سلوك،أسالیب المعاملة العقابیة داخل المؤسسات العقابیة

إعطاء العمل الخاص بالمحبوس 05/04حاول المشرع من خلال تعدیلھ لقانون كما قد

، كما كفل للمحبوس رعایة 72/02مر صبغة أخرى تختلف عن تلك المعطاة لھ في الأ

)2(المعاملة العقابیة.لضمان نجاحصحیة ونفسیة واجتماعیة

الآتیین:وبناء على ما سبق فإن دراستنا لھذا المطلب ستكون في الفرعین 

الفرع الأول:العمل.

الفرع الثاني: الرعایة.

فرع الأولال

العمل

قام المشرع ،ضمانا للمحافظة على الانضباط والنظام العام داخل المؤسسات العقابیة

من شأنھا أن تحقق الغرض المنشود من ھذه بوضع عدة أسالیب عقابیة لمعاملة المحبوسین 

العقوبة دون المساس بكرامتھ.

___________________________________

.477علي عبد القادر القھوجي، فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص.)1

.234محمد زكي أبو عامر، فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص.)2
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تحمل ھدف التي وھكذا قام المشرع بإدراج العمل العقابي ضمن الأسالیب العقابیة 

حق من الحقوق المقررة للمحبوس داخل المؤسسات هیعتبرإصلاحي وإدماجي، كما

العقابیة.

بحیث،منھ96و بالضبط في المادة ،05/04في القانون  جاء ھذا الأسلوب ىعل والنص

في إطار عملیة التكوین  على:" جاءت تحت قسم تنظیم العمل في البیئة المغلقة و التي نصت

بعد ,یتولى مدیر المؤسسة العقابیة,بغرض تأھیل المحبوس و إعادة إدماجھ الإجتماعي

مع واجب ,ناد بعض الأعمال المفیدة للمحبوسإس,إستطلاع رأي لجنة تطبیق العقوبات

قواعد حفظ النظام والأمن و,وإستعداده البدني و النفسي,مراعاة الحالة الصحیة للمحبوس

."داخل المؤسسات العقابیة

وذلك من خلال إعادة تربیتھ ،نظرا لما للعمل من تأثیر إیجابي على سلوك المحبوسو

.ھ ضمانا لتحقیق الھدف المنشود منھفقد قام المشرع بتنظیموتأھیلھ في المجتمع

في إعادة تربیة وإدماج المحبوسین.أولا: دور العمل

تأثیر في تغیر مفھوم العملوم العقوبة السالبة للحریةفي مفھلتغیر الذي طرأ لقد كان ل

أصبح لھذا خل المؤسسة العقابیة كأسلوب للمعاملة العقابیة، فقدالذي یمارس داالعقابي،

عبارة عن عقوبة بعدما كان في وقت مضى ،الأخیر ھدف في إصلاح وتھذیب المحبوسین

)1(تنزل بالمحبوسین قصد إیلامھم كالأعمال الشاقة.،في حد ذاتھا

وذلك لتوفره على دور أساسي وفعال في تأھیل المحكوم علیھم،عمل العقابيلإذن فال

عدم المحبوس علىھشجعالتي ینتظر منھ تحقیقھا، والتي تمزایا كثیرة تتمثل في الأھداف

عالم الجریمة بعد إنقضاء العقوبة.الرجوع إلى 

___________________________________

یة والتشریع الجزائري ) بریك الطاھر، فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجین ـ على ضوء القواعد الدول1

.50.ص. 2009ـ (د،ط)؛ دار الھدى للطبع والنشر والتوزیع، الجزائر، سنة والنصوص التنظیمیة المتخذة لتطبیقھ
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حرفة ومھنة، ما ھباإكتسبسببالممنوحة لھ،ا بتوفیر فرص العمل حسب الشھادات وھذ

)1(.لحیاة شریفة لا یشوبھا العوز والإضطراب وعدم الإستقرارإعدادهیساعد في

وإلى جانب الغرض التأھیلي للعمل العقابي، فإن لھ غرض إقتصادي ینعكس أثره لیس 

یساعد المحكوم علیھ في فھو،أیضا على المجتمع ككلعلى المحكوم علیھ فحسب، وإنما 

بإستغلال عند الإفراج عنھ وذلكدیة داخل المؤسسة العقابیة، أوتلبیة الكثیر من حاجیاتھ الما

في مشروع معین یساعده على تكوین مصدر رزق شریف.دخره المال الذي إ

نفقات السجون، إذ تحصل یخفف من أما من ناحیة المجتمع، فإن للعمل العقابي أن 

التي عمل المحبوسون على إنتاجھا، ھذا ما یؤدي إلى دارة العقابیة عل قیم المنتوجات الإ

)2(.الإنتاج القوميالزیادة في

لغرض الحقیقي للمؤسسات العقابیة في كونھا یجب أن لا یطفى ھذا الغرض على الكن 

قبل أن تكون مؤسسة إقتصادیة.مؤسسة تأھیل وتھذیب

والتي من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المجرمین72/2القاعدة ھأكدتھو المبدأ الذيو

ومع ذلك فإن صالح المسجونین وتدریبھم یجب ألا یكون ثانویا بالنسبة "...:تنص على

)3(.للرغبة في تحقیق ربح ما في المؤسسة"

فبعد أن كان العمل في وقت مضى عبارة عن عقوبة إضافیة، قصد إلحاق الأذى إذن

ن عادات دما، ولتدریب المحبوس علیھ، مما یكووسیلة للسیر قبالمحبوسین، أصبح الیوم

لإعادة تربیة وسیلةه المشرع الجزائري یعتبرجعلوھو الأساس الذيلدیھ،أفضل

.دماجھم في المجتمعالمساجین وإعادة إ

_____________________________________

.349علي عبد القادر القھوجي سامي عبد الكریم محمود، المرجع السابق، ص.)1

.353) علي عبد القادر القھوجي، سامي، سامي عبد الكریم محمود، المرجع السابق، ص.2

.241) محمد زكي أبو عامر، فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص. 3
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العقابي.ثانیا : تنظیم العمل 

90بالھدف الحدیث من العمل في السجون، وأكد علیھ في نص المادة لقد أخذ المشرع 

والتي تطرقنا إلیھا سابقا.من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

الحر، فیما یخص أن المحبوس العامل یتمتع بجمیع الحقوق التي یتمتع بھا العامل كما  

من الضمان الاستفادة، والتعویض عن حوادث العمل والأمراض المھنیةوالمقابل المالي، 

)1(أیام الراحة.و،وتحدید عدد ساعات العمل یومیا وأسبوعیاالاجتماعي، 

منھا 72في المادة  لمعاملة المساجینوھذا ما جاءت بھ مجموعة قواعد الحد الأدنى

الفقرة الأولى حیث نصت على:"یجب أن یكون تنظیم العمل ووسائلھ في  فيوبالضبط 

تھیئة المؤسسات على غرار مثیلھ في المجتمع الخارجي على قدر المستطاع، حتى یمكن

)2(الظروف الطبیعیة للحیاة المھنیة".المسجونین وإعدادھم لمواجھة

بحیث خصصھ لدفع الغرامات ،نظم القانون المكسب المالي للمحبوسقدكما    

عند من ھذا الأجركما یسلم لھ الباقيوالمصاریف القضائیة، ولإقتناء حاجاتھ الضروریة،

)3(الإفراج عنھ.

الفرع الثاني

الرعایة الصحیة النفسیة والإجتماعیة

إلحاق الألم  على ،العقوبة السالبة للحریة لفترة طویلة من الزمنالغایة من إقتصرتلقد 

والأذى بالمحكوم بھا قصد تحقیق الردع العام والخاص للجریمة.

__________________________________

.243) محمد زكي أبو عامر، فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص. 1

.458) علي عبد القادر القھوجي، سامي عبد الكریم محمود، المرجع السابق، ص. 2

.من ق.ت.س98) المادة 3
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أصبحت المؤسسة العقابیة تسعى إلى تطبیق أحسن ،تطور أغراض ھذه العقوبةب ولكن

خاصة مع تغیر النظرة إلیھ.الأسالیب العقابیة التي تضمن تأھیل وإصلاح المحكوم علیھ 

صحیا ونفسیا وإجتماعیا، وجعل من لمحبوسین لرعایة كفل القانونوتطبیقا لھذا، فقد

قبل أن یصنفھ ضمن أسالیب تنفیذ داخل المؤسسة العقابیةلھممضمونحقھذه الرعایة 

)1(العقوبة السالبة للحریة.

أولا: الرعایة الصحیة للمحبوسین.

لرعایة الصحیة كأسلوب من أسالیب إعادة التربیة القد أكدت السیاسة العقابیة الحدیثة أن

في إعادة تربیة وإدماج المحبوسین، خاصة أنھا من متطلبات الإنسان لھا دور فعال

الضروریة في حیاتھ الیومیة.

لجمیع فئات مضمون الرعایة الصحیة حقمشرع الجزائريالجعلفقداھذلو

وذلك،طرق الإستفادة من الخدمات الطبیة في المؤسسات العقابیة، كما سھلالمحبوسین

مختلفبتقدیمو،الضروریة للمحبوسینوالتلقیحاتالعلاجاتالإسعافات ومختلفتقدیمب

مع  التفقد المستمر لوضعیة الأماكن ، وذلكالتحالیل للوقایة من الأمراض المتنقلة و المعدیة

لإتخاذ فیھا یخطر بھ مدیر المؤسسة  ما نقصفي حالة وجودوالعقابیة،داخل المؤسسة

.لكلذالتدابیر الضروریة

تبعا لتنوع الخدمات التي المقدمة للمحبوسأسالیب الرعایة الصحیةجاء تنوعقدو

من قبل طبیب المؤسسة العقابیة كل ما دعت ھفحص كما یتم،توفرھا المؤسسة العقابیة

)2(.الضرورة لذلك

_____________________________________

.325علي عبد القادر القھوجي، سامي عبد الكریم محمود، المرجع السابق، ص. )1

.من ق.ت.س57,58,59,60المادة )2
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كل القواعد الواجبةلنظافة الفردیة والجماعیة للمحبوس فإنھ تراعىلضمان اأما بالنسبة

.شنظافة الجسم واللباس والفراذلك، من ل والضروریة

لتوازن والقیمة افیراعى فیھا توفرھا على قدر من لوجبات الغذائیة المقدمة أما بالنسبة ل

)1(الغذائیة الكافیة.

من 20لضمان تحقیق ھذه الرعایة في مختلف المؤسسات العقابیة، فقد نصت المادة و

یجب أن تزود إدارة السجن كل " على: مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین

الأوقات المعتادة بطعام ذي قیمة غذائیة كافیة للمحافظة على الصحة والقوة مسجون، وفي 

)2(."وأن یكون من نوع جید مع حسن الإعداد والتقدیم

تسھم في نجاح الأسالیب العقابیة الأخرى وبصفة  عقابي والرعایة الصحیة كأسلوب

لھذه الرعایة ھاأن كماظ المحبوسین بصحتھم، حتفاكونھا تسھر على الخاصة العمل العقابي، 

لھذا فقد جعلھ المشرع كحق لتلتزم بھ جتمع من إنتشار الأمراض والأوبئة،تجنب المأن

)3(.نالإدارة العقابیة إتجاه جمیع المحبوسی

.ثانیا: الرعایة النفسیة

إن الحكم القاضي بسلب الحریة یمر بعدة إجراءات من قبض وحجز وتحقیق ومحاكمة، 

على نفسیة المحكوم علیھ، وھذا الأثر قد یقوده إلى الإحساس بالمرارة والیأسمما یترك أثر

وما یمكن أن تكون علیھ حیاتھ بعد إنتھاء ذلك ،نتیجة كثرة التفكیر في وضعھ الجدید

)4(الوضع.

_________________________________________

.518علي عبد القادر القھوجي، فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص.)1

.389علي عبد القادر القھوجي، سامي عبد الكریم محمود، المرجع السابق، ص. )2

.155، المرجع السابق، ص.د جعفر) علي محم3 

.78، ص.2007الإجرام، (د.ط)؛ (د.د.ن)، مصر، سنة ) بشیر سعد زغلول، دروس في علم 4
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الجانب النفسي 05/04قد راعى المشرع الجزائري في تعدیلھ لقانون وتجنبا لھذا، ف

قام بتعیین أخصائي نفساني في كل مؤسسة عقابیة لیقوم بفحصھ عند دخولھ ف ،للمحبوس

)1(لذلك.، وكلما دعت الضرورة المؤسسة العقابیة وعند الإفراج عنھ

.ثالثا: الرعایة الإجتماعیة

اصا،لقد أولت السیاسة العقابیة الحدیثة للرعایة الإجتماعیة للمحكوم علیھم اھتماما خ

من أھم برامج التأھیل، ومرد ھذه الأھمیة أنھا تعمل على تنظیم حیاة إعتبارا لكونھا 

بأسلوب یؤدي إلى سرعة اندماجھم في المجتمع عقب الإفراج عنھم.، وذلكالمحكوم علیھم

قصد التعرف ،إعترف المشرع الجزائري بالرعایة الاجتماعیة للمحكوم علیھلھذا فقد

تنفیذ العقوبة السالبة سواء أثناء،والظروف الإجتماعیة غیر الملائمة لھعلى مجمل المشاكل

)2(خارجھا، حتى یتمكن من إیجاد الحلول المناسبة لھ.داخل المؤسسة العقابیة أوللحریة 

نھ یسمح أمن القانون المشار إلیھ أعلاه كرست ھـذا بـنصھا على 69لعل المادة و

للمحبوس بالمحادثة مع  زائریھ دون فاصل وفقا للنظام الداخلي للمؤسسة العقابیة و ذلك من 

تربویامن جھة و إعادة إدماجھ إجتماعیا أوجل توطید أواصر العلاقات العائلیة  للمحبوس أ

)3(.من جھة ثانیة

إذن فنظرا لما للرعایة الإجتماعیة من دور في تأھیل المحكوم علیھ فقد جاء نص المادة 

من مجموعة قواعد الحد الأدنى بمایلي: "یجب أن یوجھ اھتمام خاص نحو المحافظة 79

مصلحة الطرفین".على صلات المسجون بأسرتھ وفق ما تقتضیھ 

___________________________________

.512المرجع السابق، ص.حمد جعفر،) علي م1

من ق.ت.س.58) المادة2

.271) محمد زكي أبو عامر، فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص.3
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الثانيالمبحث

أسالیب تنفیذ الجزاء الجنائي خارج المؤسسات العقابیة

على  أنسب أسالیب المعاملة العقابیةالمؤسسة العقابیة الآلیة المثلى لتطبیقإعتبارا لكون 

، فقد خصھا المشرع بالكثیر من النصوص القانونیة قصد تنظیمھا، وضمان المحكوم علیھم

السیر الحسن لھا، بما یكفل تحقیق الغرض المنشود منھا.

لا أنھ قد لا یكون لھا التأثیر الإیجابي على ، إالأسالیبھذهلكن على الرغم من تطور

في إعادة  اق ومنعزل، مما قد لا یسمح بتحقیق غرضھالمحبوسین، لكونھا تنفذ في وسط مغل

المحبوسین.تربیة وإدماج

قد د آثار سلبیة على المحبوسین، مماإذن فالوسط المغلق الذي یزج فیھ المحبوس قد یول

یتعب نفسیتھم لصعوبة التأقلم مع الحیاة الجدیدة داخل المؤسسة العقابیة، خاصة إذا عجزت 

الإدارة العقابیة على إزالة ھذه الآثار.

خارجعلى ھذا فقد إتجھ المشرع للبحث عن أسالیب أخرى لتنفیذ العقوبة السالبة للحریةو

وإنما تفرض علیھ ،حریتھسلبلھا تأھیلھ وإصلاحھ دونیتم من خلاھذه المؤسسة،

1تحد من تلك الحریة وتقیدھا.واجبات والتزامات 

ضمان الرعایة المحیط الخارجي وقد جعل المشرع الجزائري كل من إتصال المحبوس بو

تنفیذ العقوبة السالبة للحریة خارج المؤسسات العقابیة.من أسالیباللااحقة لھ 

ھذا المبحث لدراسة ھذان الأسلوبان في مطلبین بحیث:عتمادا على ماسبق، فسنخصص وا

.إتصال المحبوس بالمحیط الخارجيندرس فیھ ول:المطلب الأ

.رعایة اللاحقةلاندرس فیھ المطلب الثاني: 

____________________________________

.172علي عبد القادر القھوجي، فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص. )1
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الأولالمطلب

إتصال المحبوس بالمحیط الخارجي

تفادي الآثار السلبیة الناتجة عن تنفیذ فقد حاول المشرع الجزائري،كما سبقت الإشارة

أخرى عقابیة، وذلك بالإتجاه إلى أسالیبالعقوبة السالبة للحریة داخل المؤسسات العقابیة

تنفذ خارج ھذه المؤسسات.

، إذ مناسبكان إتصال المحبوس بالمحیط الخارجي الأسلوب العقابي الوعلى ھذا

ھو بذلك ینتقل من بیئة لى ما یحیط بھ خارج ھذه البیئة، والإطلاع عبواسطتھ یتمكن من

)1(.وحرةمغلقة ومنعزلة إلى بیئة مفتوحة

إستعمال الھاتفتتمثل في ،ددةویتخذ الإتصال بالمحیط الخارجي صورا متع

تصاریح الخروج.كذا في الزیارات ووالمراسلات، و

  كالآتي: ینعفرستكون فيھذا المطلبسبق فدراسة ابعا لموت

.إستعمال الھاتف والمراسلاتالفرع الأول:

تصاریح الخروج.والزیارات:الفرع الثاني

الفرع الأول

الھاتفوإستعمال المراسلات

التطور في إلى أدى،العقوبة السالبة للحریةض اغرأكما سبقت الإشارة فإن تطور

كل من تأھیل وتھذیب المحكوم علیھ بھا ھذه العقوبةوضعتإذ،أسالیب المعاملة العقابیة

من أولى أولویاتھا، وسعت لتحقیق ذلك بكل ما أتیح لھا من أجھزة.

____________________________________

.167ص. ) علي محمد جعفر، المرجع السابق، 1
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فقد كان إتصال المحبوس بالعالم الخارجي من الأسالیب التي تسھل إندماج وعلیھ

بالإطلاع على ظروف الحیاة خارج المحبوس في المجتمع بعد الإفراج عنھ، كونھا تسمح 

.المؤسسات العقابیة وبصفة خاصة بأسرتھ

وسائل إتصال المحبوسلقد إعتبر المشرع كل من المراسلات وإستعمال الھاتف أھم و

الأخرى.لیتقبل مختلف الأسالیب العقابیة كونھا  تھديء من نفسھ ل ي،الخارجبالعالم 

:المراسلات.أولا

بدت الحاجة لضرورة ،بتطور غرض العقوبة السالبة للحریة إلى الإصلاح والتأھیل

یتحقق دون إخضاع بات جلیا أن ھذا الغرض لنة العقابیة، وإعادة النظر في أسالیب المعامل

)1(المحكوم علیھ لبرامج تأھیلیة وتھذیبة.

ولما كان الإتصال بالعالم الخارجي من الأسالیب التي تكفل تحقیق ھذا الغرض فقد كان 

لما لھ من دور في تدعیم ، وھذاوإخضاع المحكوم علیھ لھ،لزاما على المشرع الأخذ بھ

)2(.الصلة بینھ وبین المجتمع الخارجي

مكانیة مراسلة أقاربھ أقر المشرع للمحبوس إ،05/04وفي ظل قانون ،وفي ھذا الإطار

دي ھذه المراسلات أي شخص آخر تحت رقابة مدیر المؤسسة العقابیة، شرط أن لا تؤأو

.بعملیة تأھیل  المحبوسإلى الإخلال بالنظام الداخلي للمؤسسة العقابیة أو

والجدیر بالذكر أن المراسلات الموجھة من المحبوس إلى المحامي أو التي یوجھھا ھذا 

الأخیر إلیھ لا تخضع إلى رقابة المؤسسة العقابیة تحت أي عذر كان، ویسري ھذا الحكم 

)3(الإداریة والوطنیة.وعلى المراسلات الموجھة من المحبوس إلى السلطات القضائیة 

______________________________________

.531ح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص.فتوي عید القادر القھوجي،عل )1

.399المرجع السابق، ص.ي عبد القادر القھوجي، سامي عبد الكریم محمود،عل )2

من ق.ت.س.74,73المادة )3
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ثانیا: إستعمال الھاتف.

أسالیب لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة كرست ،تجسیدا لمباديء السیاسة العقابیة المعاصرة

.ھتھذیبھ وتأھیلضمان لفي ذلك من ماب ،تضمن إتصال المحبوس بالمحیط الخارجي

"یمكن أن یرخص للمحبوس  على: 05/04من القانون 72وتطبیقا لھذا نصت المادة 

.التي توفرھا لھ المؤسسة العقابیةالإتصال عن بعد بإستعمال الوسائل 

تحدد كیفیات تطبیق أحكام ھذه المادة عن طریق التنظیم".

.ھذه المادة الھاتفیقصد بوسائل الإتصال عن بعد في و

ووضع تحت تصرف ،05/430وتطبیقا لنص ھذه المادة صدر المرسوم التنفیذي رقم

للإتصال بالمحیط الخارجي.كوسیلةالمحبوسین إستعمال الھاتف

المقصودون في ھذا المرسوم ھم المحكوم علیھم نھائیا والطاعنین كما أن المحبوسون 

أما بالنسبة للمحبوسین مؤقتا أو المستأنفین فإن إستفادتھم من ھذا الحق یكون ،بالنقض

)1(بترخیص من الجھة المختصة.

الفرع الثاني

الزیارات وتصاریح الخروج

ة بین السجین تدعیم الصلة الحدیثة، ھو من أھم المباديء التي تقوم علیھا السیاسة العقابی

لى عدم فصلھ عنھ بكل الأسالیب المتاحة، لما في ذلك من ضمان والمجتمع، إذ تعمل ع

لإنسجامھ مع المجتمع، و إحاطتھ بعائلتھ وأقربائھ.

ومن أھم الأسالیب الزیارات وتصاریح الخروج.

____________________________________

تحدید وسائل الإتصال عن بعد وكیفیات إستعمالھا من المحبوسین.المتضمن 05/430رقم التنفیذيالمرسوم )1
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.: الزیاراتأولا

السیاسة العقابیة بما أن إعادة إدماج المحبوسین من أھم المباديء المستقر علیھا في 

على المشرع فقد كان توفیر صلاحیات للمحبوس بالعالم الخارجي ضرورة حتمیةالحدیثة، 

حتى لا یبقى في عزلة عن المجتمع.لتحقیق ھذا الغرض، 

السماح لھ المحبوس بالعالم الخارجي تصاللإ من بین الأسالیب التي جسدھا المشرعو

حتى لا یبقى في عزلة عن المجتمع.،بالزیارات والمحادثة

إذ وضع ،نظمھا المشرععاملة العقابیة فقد كون زیارة المحبوس أسلوب من أسالیب المو

كما أسند ھذه الوظیفة لأشخاص مختصین.   ،قائمة للأشخاص المسموح لھم بالزیارة

.الأشخاص المسموح لھم بالزیارة ـ1

تلقي الزیارات من أفراد للمحكوم علیھم نھائیا أو مؤقتاالمشرع الجزائري قد أجازل   

هوتحفیز،لما في ذلك من تدعیم للروابط الأسریة،محددین قانوناأسرتھ وأشخاص آخرین

وذلك من خلال:.في المجتمعھو إدماجھلإعادة تأھیل

توسیع قائمة الأشخاص المستفیدین من الترخیص بالزیارة إلى غایة الدرجة الرابعة ـ  

للأصول، والفروع والدرجة الثالثة للأصاھر.

وأشخاص آخرین بزیارة المحبوس إذا تبین ،ـ منح ترخیص للجمعیات الإنسانیة والخیریة

أن في زیارتھم لھ فائدة لإعادة إدماجھ الإجتماعي.

تمكین المحبوس من ممارسة حقوقھ الشخصیة والعینیة في حدود أھلیتھ وذلك بتلقي -

)1(زیارة الوصي علیھ والمتصرف في أموالھ ومحامیھ أوأي موظف أو ضابط عمومي.

_________________________________

من ق.ت.س.66،67) المادة 1
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الجھة المختصة بمنح تصریح الزیارة.ـ 2

في    الزیارة للأشخاص السالف ذكرھمسلطة منح ترخیصلقد منح المشرع الجزائري

وذلك حسب لكل من مدیر المؤسسة العقابیة وقاضي تطبیق العقوبات،68و67المواد 

وضعیة كل شخص.

من 66الترخیص بالزیارة للأشخاص المذكورین في المادة المؤسسة العقابیةیسلم مدیر ـ 

والمحكوم علیھم نھائیا وھي صالحة لزیارة واحدة أو أكثر.،ق ت س

من ق 67للأشخاص المذكورین في المادة لقاضي تطبیق العقوبات تسلیم رخصة الزیارة ـ

والمحبوسین مؤقتا. ـ ت س

من ھم ھو فإن منح رخصة الزیارة بالنسبة لوالطاعنین بالنقضأما الأشخاص المستأنفین ـ 

)1(إختصاص النیابة العامة.

.:إجازة الخروجثانیا

یعتبر الإصلاح وإعادة تأھیل المحبوسین مظھر من مظاھر السیاسة العقابیة المعاصرة

أسالیب للمعاملة نص علىالكونھ خاول،05/04الذي كرسھ المشرع في تعدیلھ لقانون 

.تحقیق ھذا الغرضل بیةالعقا

ف المشرع العقوبة السالبة للحریة تدبیر إجازة كیً ،وضمانا لإستمراریة ھذا الغرض

من ھذه العقوبة حركة متواصلة لمسایرة المحبوس خارج المؤسسات ، لیجعل الخروج

)2(العقابیة.

____________________________________

.من ق.ت.س68) المادة 1

.171علي عبد القادر القھوجي، فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص. )2
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لسماح له وذلك با ،هو مكافئة المحبوس حسن السيرة والسلوك كأسلوب ونظام عقابي،  بإجازة الخروجوالمقصود 

.ȆƳ°ƢŬ¦�ŃƢǠǳƢƥ�¾Ƣǐƫȏ¦Â�Ƣđأيام دون حراسة، وهذا لملاقاة أسرته والاجتماع10بترك السجن لمدة أقصاها 

ƾŰ�¶Âǂǋ�ǾȈǧ�ǂǧȂƬƫ�²®̈�وج مكنة جوازية بيد قاضي تطبيق العقوبات،إذن فإجازة الخر     ȂƦŰ�ǲǯ�Ƣđ� ĿƢǰȇ

)1(.المؤسسات العقابية لمواصلة حسن السيرة والسلوك داخلتشجيعا له  ، وهذاقانونا

لدوره الإيجابي في مجال  ،لمعاملة العقابيةفي ا الجزائري كأسلوبمن قبل المشرع  النظام تبني هذا يعود أساسو    

و أحوال أسرته  �ƨǷƢǟ�ǞǸƬĐ¦�¾¦ȂƷ¢�ȄǴǟإذ أن إتصاله بالمحيط الخارجي واطمئنانه  إعادة تربية وإدماج المحبوسين؛

  .والإصلاح لتأهيليهديء من نفسه ويولد فيه الرغبة في ا ،خاصة

اء تجمع المحبوس بعائلته وتلبية بعض جز  ، وهذاالمشاكل العائلية ل منيقلفي الت كما أن لإجازة الخروج الشأن    

ēƢƦǴǗم.  

بسبب الحكم عليه بجريمة فيها مساس  ،التقليل من حالات طلب التطليق في أيضا أن لهذا النظام الشأنكما    

)2(.يصبح هذا الحكم سلاح بيد الزوجة لطلب التطليقلأنه غالبا ما ، بشرف الأسرة

فرصة  بمثابة تعد ،إذن فإعتبار نظام إجازة الخروج كأسلوب عقابي و كمكافأة للمحبوس حسن السيرة والسلوك    

.داخل وخارج المؤسسات العقابية مما يؤهلهم إجتماعيا يساهم في إعادة تربية وإدماج المحبوسينحتى  له

______________________________________

  .ق.ت.سمن  129) المادة 1

  من ق.أ.ج. 53/4المادة  )2

المطلب الثاني
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عنھللمفرجالرعایة اللاحقة 

تختلف ،عند عودتھ إلى حیاة الحریة إلى مستجدات في نظام حیاتھیتعرض المفرج عنھ

یلاقي ظروف وصعوبات قاسیة تعیق عملیة لكونھ،عن تلك التي ألفھا في المؤسسة العقابیة

.والإنخراط في الحیاة العملیة كبقیة أفراد المجتمع،إندماجھ مجددا في المجتمع

یولدما ، وھذاالثقة بینھ وبین نفسھتفقدهقدإذن فالظروف التي یتعرض لھا المفرج عنھ 

داخل المؤسسة العقابیة بذلتصبح جمیع الجهود التي بهذا تردة فعل معادیة للمجتمع، و لدیه

ة.لعودته إلى الجریممما یمهد الطریق،بدون فائدة

على  كانیزمات من شأنھا مساعدتھتفعیل میب قام المشرع الجزائريتدارك ھذا الوضعول

على الرعایة اللاحقة كأسلوب مكمل  لتنفیذ العقوبة خارج إذ نص، التأقلم مجددا في المجتمع

)1(.ذلكتقدیم ذلكتسھر علىمؤسسات وھیئات من خلال إنشاء المؤسسات العقابیة، وذلك

ھذا المطلب في فرعین كالآتي:ل تبعا لھذا ستكون دراستناو

صور الرعایة اللاحقة.نخصصھ لدراسةالفرع الأول:

الھیئات المشرفة على تقدیم الرعایة اللاحقة.نخصصھ لدراسة الفرع الثاني: 

الفرع الأول

.صور الرعایة اللاحقة

داخل المؤسسة العقابیة سدا، نفذتحتى لا تضیع مختلف أسالیب المعاملة العقابیة التي

.للرعایة اللاحقة كمجھود إضافي من الدولةالفرج عنھقام المشرع الجزائري بإخضاع

_____________________________________

1823ومع بدایات القرن التالي 1972تعود أصول نشأة الرعایة الاحقة إلى أواخر القرن الثامن عشر، إذ منذ سنة )1

اعترف البرلمان الانجلیزي بضرورة رعایة المفرج عنھم بعد انقضاء فترة العقوبة، بمنح مساعدات مالیة.
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ھذا الغرض جعل المشرع كل من تقدیم المساعدة الإجتماعیة والمالیة وفي سبیل تحقیق 

)1(ھذه الرعایة.التي قد تعیقھ في مشواره من صور وكذا من إزالة العقبات ،للمحبوس

أولا: تقدیم مساعدة إجتماعیة ومالیة للمفرج عنھ.

أخذ بأسالیب تنفیذ المعاملة العقابیة 05/04ي في تعدیلھ لقانون إن المشرع الجزائر

فقد خارج المؤسسات العقابیة، كمظھر من مظاھر السیاسة العقابیة الحدیثة، وعلى ذلك 

،صورة من صور الرعایة اللاحقةرج عنھالمالیة والإجتماعیة للمفاتالمساعدإعتبر 

)2(.ھم في إمداد ید العون للمفرج عنھلكونھا تسا

سدة لھذه الصورة بنصھا على" من القانون السالف الذكر مج114قد جاءت المادة و

حبوسین المعوزین عند الإفراج عنھ.تمنح للم ,مساعدة إجتماعیة ومالیةتؤسس

)3(."متحدد شروط وكیفیات منح ھذه المساعدة عن طریق التنظی

والإستفادة من ھذه المساعدة تكون بطلب یودعھ المحبوس قبل شھر من تاریخ الإفراج 

عنھ لدى مدیر المؤسسة العقابیة، ولھذا الأخیر بعد التنسیق مع المقتصد وكاتب ضبط 

)4(المحاسبة الرد على المحبوس بواسطة مقرر.

____________________________________

.177جي، سامي عبد الكریم محمود، المرجع السابق، ص.علي عبد القادر القھو)1

من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین كمایلي:" یتعین على 81/1وقد نصت على ھذه القاعدة المادة )2

وتكفل الإدارات والمنظمات التي تساعد المفرج عنھم على إستعادة مكانھم في المجتمع أن تمنحھم وثائق غثبات شخصیة، 

لھم مأوى وعمل وملابس ملائمة للمناخ، ووسائل الوصول إلى المكان الذي یرید الإستقرار فیھ، وأسلوب العیش خلال 

الفترة التي تعقب الإفراج مباشرة".

یحدد شروط وكیفیات منح المساعدة الإجتماعیة والمالیة لفائدة المحبوسین المعوزین ،05/431) المرسوم التنفیذي رقم 3

.د الإفراج عنھمعن

.59) بریك الطاھر، المرجع السابق، ص.4
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ورعایة المفرج عنھ بمساعدتھ مادیا وإجتماعیا تكون بعدة طرق نذكر منھا:

تجنیب المفرج عنھ ظاھرة التشرد والتسول بتوفیر مأوى یلجأ إلیھ.ـ 

یقتات بھ ویضمن بھ ،خلق شعور بالمسؤولیة لدى المفرج عنھ بتوفیر منصب عمل شریفـ 

)1(مة.معیشة محتر

لكونھا ایة الكافیة لھ،عأمر استلزم ضمان الر،عتبار السجین جزء لا یتجزأ من أسرتھاو

ن التسول المحافظة على الأسرة مالإصلاحیة والتأھیلیة، والتي لھا أن تضمنمن الأسالیب

)2(.والتشتت

الإقتصادیة سواءمن جمیع النواحيالتي تكونمساعداتالمختلفتقدیمالرعایةوتشمل

وحتى التعلیمیة.أوالنفسیة، والإجتماعیة أ

ثانیا: إزالة العقبات التي تواجھ المفرج عنھ.

بالنص على أسلوب الرعایة اللاحقة كمجھود إضافي من لقد قام المشرع الجزائري 

كذا وداخل المؤسسات العقابیة، تبدأ تيامج التأھیل والإصلاح البرلإستكمال ،الدولة

)3(في ھذا المجال.لنتائج التي تحققتلتدعیم ا

ولأن المفرج عنھ یواجھ حیاة إجتماعیة مختلفة عن تلك الموجودة داخل المؤسسات العقابیة، 

لأنھ غالبا ما ینفر المجتمع منھ ولا یرحب بھ، كما قد تعترضھ صعاب ومشقات یعجز عن 

شكل عقبات أمام طریقھ.تحملھا بنفسھ لكونھا ت

__________________________________

.402علي عبد القادر القھوجي، سامي عبد الكریم محمود، المرجع السابق، ص.)1

من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین بنصھا على:" یجب أن یوجھ اھتمام 79وھو ما أكدتھ القاعدة )2

خاص نحو المحافظة على صلات المسجون بأسرتھ وفق ما تقتضیھ مصلحة الطرفین".

.264محمد زكي أبو عامر، فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص.)3
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التقلیل منھ، ا لإزالتھ وجھودھموالذي تبذل الدولة ،ھذه العقبات المرضویأتي في مقدمة

.بتقدیم الأدویة اللازمة لعلاجھ مجاناو،بتوفیر العلاج المجاني الضروري لھتقومإذ 

من الأفراد خاصة منھم المخذرات آفة اجتماعیة یلجأ إلیھا الكثیر إعتبارا لكونكما أنھ 

،ب على العراقیل التي تعترض طریقھلاعتقاده أنھا الحل الوحید للتغلعنھ،المفرج 

برعایة ھذه الفئة فقد وضع المشرع على عاتق الدولة  التكفل وللھروب من نظرة المجتمع،

من المفرج عنھم.

المتضمن الوقایة من المخذرات 04/18القانون ب ول المشرع للقاضيخ روفي ھذا الإطا

سلطة تطبیق تدابیر الوضع في ،العقلیة وقمع الاستعمال والإتجار غیر المشروعوالمؤثرات 

لما لھا من دور في تغییر ،لمكافحة الإدمانالمؤسسات الاستشفائیة والمراكز المتخصصة 

)1(وعدم احتقاره وكذا في إصلاح وتھذیب المفرج عنھ.،نظرة المجتمع لھ

الفرع الثاني

الھیئات المشرفة على تنفیذ الرعایة اللاحقة

إلى الأخذ بالرعایة اللاحقة كأسلوب یث في السیاسة الجنائیة المعاصرة الإتجاه الحدیمیل

لما  ،بحیث تعتبر كمرحلة أخیرة لھذه المعاملة،للمعاملة العقابیة خارج المؤسسات العقابیة

)2(.لھا من دور في إعادة تربیة وإدماج المفرج عنھم

ھذا كان من الضروري على المشرع أن یسند مھمة الإشراف على الرعایة اللاحقة على و

كونھا تتطلب أمولا لا تستطیع ول،إعتبارھا وظیفة من وظائف الدولة، بإلى سلطات عامة

.الھیئات الفردیة توفیرھا

_____________________________________

المتعلق بالوقایة بالمخذرات والمؤثرات العقلیة وقمع الإستعمال والإتجار غیر 04/18,القانون 10,9,8) المادة 1

المشروعین

.166فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص.) علي عبد القادر القھوجي،2
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كل من المصالح الخارجیة السالف الذكر05/04القانون وعملا بھذا جعل المشرع في

لتنسیق نشاطات إعادة التربیة وإعادة الإدماج واللجنة الوزاریة المشتركة،لإدارة السجون

لقیام ھیئات المفوضة بالإشراف لالمجتمع المدني من ال حتىو،الإجتماعي للمحبوسین

)1(بالرعایة اللاحقة.

دارة السجون.أولا: المصالح الخارجیة لإ

حاول تدارك الثغرات التي كانت 05/04ن المشرع الجزائري في تعدیلھ لقانون بما أ

الرعایة اللاحقة للمفرج عنھ من أسالیب المعاملة إعتبر ، فقد72/02موجودة في الأمر 

.أن تحقق أغراض العقوبةوالتي لھا،العقابیة

تتولى الإشراف على ،أسس المشرع مصالح خارجیة تابعة لإدارة السجون،وتطبیقا لھذا

مختلف الجھود التي بذلت داخل ستمراریةاتضطلع بمھمة ضمان ، وھذه الرعایةتنفیذ

وذلك بالتعاون مع المصالح المختصة للدولة.،المؤسسة العقابیة

الحاجة الدائمة للمفرج ، ھو والحكمة من قیام ھذه المصالح بالإشراف على تنفیذ الرعایة

عنھ، سواء من الناحیة المھنیة عنھ في من یساعده على تحمل مختلف العقبات بعد الإفراج

اجھتھا بالنصح على مد ید العون لموھذه المصالحتعملإذ ، العائلیةأوالإجتماعیة أو

ما لقیھ من تھذیب وتأھیل في المؤسسة العقابیة.ل اتدعیموھذا والتوجیھ، 

____________________________________

1
من ق.ت.س.112) المادة 

النظام القانوني للإفراج المشروط، مذكرة لنیل إجازة المدرسة ، عشوخیر الدینیاسین مرابطي،،معافة بدر الدین)2

.60، ص.200-2004الدفعة الخامسة عشر، سنة العلیا للقضاء، 
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 يالمشتركة لتنسیق نشاطات إعادة التربیة وإعادة الإدماج الإجتماعثانیا: اللجنة الوزاریة 

للمحبوسین.

نھ خارج المؤسسات إلى تتبع حالة المفرج عكأسلوب عقابي،اللاحقة تھدف الرعایة

لبرامج التأھیل والتھذیب.دعیمات العقابیة

التربیة وإعادة المشتركة لتنسیق نشاطات إعادةاللجنة الوزاریة قیامتطلبتا م ھذا

)1(.الإدماج الإجتماعي للمحبوسین الإشراف على ھذا الأسلوب

في  إعتبر ھذه اللجنة من ھیئات الدفاع الإجتماعي05/04والتعدیل الأخیر للقانون 

.فاع الإجتماعيوتنظیم الد،لما لھا من دور في مكافحة الجنوح،سیاسة إعادة التأھیل

،الرعایة اللاحقة یعني مشاركتھا في إعداد برامج لھذه الرعایةوإشراف ھذه اللجنة على 

،وإدماج المحبوسین إجتماعیاوكذا إقتراح أي تدبیر من شأنھ تحسین مناھج إعادة تربیة

)2(.وتشجیع نشاطات البحث العلمي والثقافي والتي لھا محاربة الجنوح والوقایة منھ

.المجتمع المدني في إعادة إدماج المحبوس المفرج عنھ ثالثا:

ومصالح خارجیة تابعة ،ھیئات05/04لقد كرس المشرع الجزائري من خلال القانون 

80فقد نصت المادة ،ومنع عودتھم للجریمة،لإدارة السجون تكفل إعادة إدماج المحبوسین

یجب أن توجھ العنایة إبتداء من":من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین على

)3(".تنفیذ العقوبة إلى مستقبل المسجون عقب الإفراج عنھ

_____________________________________

یحدد تنظیم اللجنة الوزاریة المشتركة الذي 8/11/2005المؤرخ في 05/429المرسوم التنفیذي رقم أسس ھذه اللجنة )1

.المحبوسین وإعادة إدماجھم الإجتماعي ومھامھا وسیرھالتنسیق نشاطات إعادة تربیة

، الدفعة ، دور المؤسسة العقابیة في ظل السیاسة العقابیة الجدیدة، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاءمریم طریباش)2

.22-21، ص.2005/2008السادسة عشر؛ الجزائر، سنة 

.من ق.ت.س113) المادة 2
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حیث ،للمجتمع المدني دور فعال في عملیة الإدماج الإجتماعي للمفرج عنھمنلھذا فإو

مما یعید ثقة المفرج عنھ في ،یقوم بتوعیة الرأي العام عن طریق وسائل الإعلام المختلفة

مع لاینتھي بالإفراج على فواجب المجت،وفي إنتماءه لمجتمعھ وشعوره بالمواطنة،نفسھ

ة ومتابع،لھذه الھیئات سلطة إجراء تحقیقات إجتماعیةلھذا خول القانون،المسجون

ن تحت نظام الرقابة القضائیة.الأشخاص الموضوعی

لمجتمع المدني في سبیل ضمان الرعایة اللاحقة للسجناء بعد الإفراج عنھم، قد أن اإذ 

عن طریق تقدیم مساعدات للمفرج عنھ، بإعطائھ ،سعى إلى بذل جھود لمساعدة السجناء

)1(مبالغ من المال یتم جمعھا من الھبات والتبرعات.

كما قد تناول ھذا الأسلوب مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین، إذ نصت المادة 

، الحكومیة وغیر الحكومیة، التي تعنى منھا على:" یجب على المصالح والھیئات71

بمساعدة المسجونین المفرج عنھم لإعادة إندماجھم واستقرارھم في المجتمع، أن تكفل على 

قدلر المستطاع تزویدھم بالمستندات وأوراق إثبات الشخصیة الضروریةلھم ومدھم بالمسكن 

والعمل والملابس اللائقة والمناسبة لحالة الطقس والموسم، وكذلك بالوسائل اللازمة 

رغبون في الإقامة وتھیئة ما یقوم بأودھم خلال الفترة التالیة مباشرة لوصولھم إلى حیث ی

للإفراج عنھم".

بقي أن نشیر في الأخیر أنھ كون الرعایة اللاحقة أسلوب من أسالیب إعادة الإدماج 

فھي سھلة التصور من الناحیة النظریة ،الإجتماعي للمحكوم علیھم بالعقوبات السالبة للحریة

لكونھا مازلت لم تتعد الرمزیة ولم تشاھد ،حیز التنفیذ لیس بھذه السھولةولكن وضعھا 

تنظیما یؤدي نشاطا بقدر الإحتیاجات في ھذا المجال.

__________________________________

.308عمر خوري، رسالتھ السابقة، ص.)1
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 خاتمة
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لقد تناولت دراستنا لموضوع تنفیذ العقوبة السالبة للحریة فئة المحبوسین الذین تم إیداعھم 

في المؤسسة العقابیة، تنفیذا للحكم القضائي المتضمن سلب الحریة لمدة محددة.

حیث كان بولقد ارتبط تطور العقوبة بتطور أغراضھا على مر العصور المتعاقبة، 

إشباع شھوة الانتقام لدى المجني علیھ، كما قد سادت العقوبات البدنیة الغرض من العقوبة ھو 

مجرد كانت السجون آنذاك ، إذالتي لا یستغرق تنفیذھا وقتا طویلا  كالإعدام وبتر الأعضاء

أماكن منعدمة لشروط الحیاة.

نظرة ولكن مع ظھور العقوبات السالبة للحریة التي حلت محل العقوبات البدنیة، تغیرت ال

للمحكوم علیھ  بھا، على أنھ إنسان مجرم ویجب نبذه واحتقاره، كما تغیرت وظیفة العقوبات 

السالبة للحریة، لتصبح لھا وظیفة قائمة على فكرة إعادة تربیة المحبوسین لإعادة إدماجھم 

طریقھم في الحیاة وعلى شق ،اجتماعیا، بما یكفل ضمان عودتھم إلى المجتمع كأفراد شرفاء

عن إرتكاب الجرائم، وھذا نظرا لما تقوم علیھ من خصائص كالعدالة عادیة، بعیدا ال

والشرعیة والمساواة، إضافة إلى خاصیة القضائیة والتفرید.

وعلى ضوء الوظیفة المستجدة للعقوبة السالبة للحریة في ظل السیاسة العقابیة الحدیثة، 

ذ ھذه العقوبة، التي تأخذ بعین الإعتبار في لضروري إختیار أفضل الأسالیب لتنفیأصبح من ا

من  ھا، وھذاتصنیف المحكوم علیھم درجة خطورتھم، إضافة إلى نوع الجریمة التي إرتكبو

التي قد تكون بالسجن أو  لكل فئة أجل تصنیفھم إلى فئات متباینة وإختیار العقوبة المناسبة

الحبس.

المشرع الجزائري قانونا خاصا بتنظیم الحدیث، أقرمواكبة للفكر العقابيكما أنھ 

، تبنى من خلالھ أفكار مدرسة الدفاع 72/02بموجب الأمر 1972السجون، صدر سنة 

یب تنفیذ العقوبة السالبة للحریة.الاجتماعي لاسیما ما تعلق بآلیات وأسال

،ایة حقوق الإنسانبمصادقة الجزائر على مختلف الإتفاقیات الدولیة المتعلقة بحملكن و

تغییرات جذریة إلى إحداث مما دفع بھاكان لزاما لھا أن تجد السبل القانونیة الكفیلة لذلك، 
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المتضمن تنظیم السجون 05/04في مجال إصلاح العدالة، كانت عصارتھا إصدار القانون 

الأمر  في دارك من خلالھ النقائص التي كانتوإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین، والذي ت

تفعیل أسالیب وآلیات تنفیذ العقوبة السالبة للحریة.بخاصة ما تعلق منھا ،الملغى

وبالرجوع إلى ھذه المواد نجد المشرع قد أخذ بالنظام التدرجي في تنفیذ العقوبة السالبة 

للحریة، حیث قسم المدة إلى خمسة مراحل من مرحلة الوضع في نظام البیئة المغلقة إلى 

ة الوضع في الورشات الخارجیة إلى مرحلة الوضع في الحریة النصفیة، ثم مرحلة مرحل

الوضع في مؤسسة البیئة المفتوحة وأخیرا مرحلة الوضع في نظام الإفراج المشروط.

ممثلة اللإدارة العقابیة عھد المشرع لكل من ا،كما أنھ لضمان حسن سیر ھذه المؤسسات

سلطة الإشراف قاضي تطبیق العقوباتو إلى المؤسسة العقابیة،ركزیة وإدارةفي الإدارة الم

على تنفیذ مختلف الأسالیب العقابیة داخل ھذه المؤسسات.   

في إعادة إدماج وتربیة المحبوسین، العقوبة السالبة للحریةمختلف أسالیبإذن فنجاح

ات العقابیة في التصرف لتأھیلھم إجتماعیا یتوقف بالدرجة الأولى، في مدى توفیق المؤسس

تفاعل  ىبمرونة في مختلف الظروف والإمكانیات التي وفرتھا إدارة ھذه المؤسسات، ومد

المحكوم علیھ مع ھذه الأسالیب.

لكن رغم ما حققتھ مختلف أسالیب المعاملة العقابیة من إعادة تربیة المحبوسین وإعادة 

ئیسي یعیق برنامج التأھیل، والمتمثل في ، إلا أنھ یبقى ھناك مشكل رإدماجھم إجتماعیا

إكتظاظ المؤسسات العقابیة بإعتبارھا الآلیة المثلى لتنفیذ ھذه العقوبة.

وعلى ما سبق سنحاول إقتراح مجموعة من الحلول، قد تكون ضروریة لمد ید المساعدة 

ھم في التقلیل من للقائمین على تطبیق ھذه العقوبة، ولھذه الاقتراحات باعتبارھا حلول أن تسا

مشكل إكتظاظ السجون، حتى تسھل عملیة إعادة تربیة وإدملج المحبوسین بعد الإفراج عنھم.

وتتمثل ھذه الحلول فیما یلي:

لجوء إلى عقوبة الإفراج بكفالة كبدیل للحبس المؤقت.أـ ال
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(السجن.الحبس)، التقلیل من اللجوء إلى العقوبات الأصلیة الواردة في قانون العقوبات -ب

من ق.ع.ج والمتمثلة في تحدید الإقامة، 9اردة في المادة وذلك بالحكم بالعقوبات التكمیلیة الو

المنع من الإقامة، الحرمان من مباشرة بعض الحقوق، المصادرة الجزئیة للأموال، حل 

بل  الشخص الإعتباري، نشر الحكم؛ إذ أن ھذه العقوبات لا تمس المحكوم بھا في حریتھ،

تقیده في بعض حقوقھ، وبالتالي فھي تقف كعقبة أمام حیاتھ الیومیة والمھنیة. 

لحد من العقاب وذلك باللجوء إلى مختلف بدائل العقوبات السالبة للحریة، والمتمثلة في:   ا–ج 

: عقوبة مالیة تلزم المحكوم علیھ بدفع مبلغ معین من المال بعد أن یقدره القاضي.الغرامة-

أي بدون مقابل وذلك لمصلحة شخصیةأو معنویة لصالح المنفعة العامة.:العمل للنفع العام-

: مبلغ نت المال یسري یومیا خلال عدد معین من الأیام.الغرامة الیومیة-

: إستعمال جھاز إلكتروني لتتبع المحكوم علیھ وإلزامھ بالإقامة في المراقبة الإلكترونیة-

مكان معین.

:  یكون لضمان حسن سیر الإدارة ویتمثل في:الإداريالجزاء -

الجزاء التأدیبي: موجھ للموظف العام.*

* الجزاء التعاقدي: موجھ للأشخاص الذین تربطھم رابطة عقدیة.

* الجزاء العقابي: یكون لضمان حسن سیر الضبط الإداري.  

مما یقید بعض وظائفھ في : تقیید بعض حقوق المحكوم علیھ العقوبات المقیدة للحقوق-

المجتمع.

: تقیید حریة المحكوم علیھ بفرض مجموعة من الإلتزامات.الوضع تحت الإختبار-

: تعلیق تنفیذ العقوبة على شرط موقف خلال مدة یحددھا القاضي.وقف تنفیذ العقوبة-

توسیع دائرة المستفیدین من:–د 
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نظام الورشات الخارجیة.-

الحریة النصفیة.-

مؤسسات البیئة المفتوحة.-

الإفراج المشروط.-

.العقوبةلتطبیقالمؤقتالتوقیف-

.إجازات الخروج-

.إنشاء أكبر عدد ممكن للمؤسسات العقابیة، مع مراعاة المقاییس الدولیة في تشییدھا-

الحكم وفي الختام یتضح لنا أننا فعلا أمام معادلة صعبة التحقیق، فمن جھة یتمسك قاضي 

بالنطق بالعقوبات السالبة للحریة لاسیما قصیرة المدة، لكونھا تحقق فكرة الردع العام 

والخاص، وكان في الإمكان اللجوء إلى بدائل تنصب في مجملھا في إعادة إدماج الجاني في 

المجتمع بدون سلب حریتھ مع اختیار وتوقیع البدیل المناسب، الذي یتماشى ونوع الجریمة 

ة وشخصیة الجاني من جھة أخرى.المقترف

لكن المتفق علیھ أن المشرع الجزائري قد خطى خطوة مھمة في وضع ملامح سیاسة 

عقابیة تتماشى والسیاسة الجنائیة من خلال ما أدخلھ من بدائل عقابیة عن عقوبة الحبس 

اء الإداري.قصیر المدة كالعمل للنفع العام، ووقف تنفیذ العقوبة والإفراج المشروط، والجز
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قائمة المراجع.
أولا: المراجع باللغة العربیة:

/ الكتب.1

:الكتب العامة/أ

النظریة العامة للجریمة -القسم العام-أشرف توفیق شمس الدین، شرح قانون العقوبات-1

.2009ن)،(د.ط)؛ (د.ب.-والعقوبة

إسحاق إبراھیم منصور، موجز في علم الإجرام وعلم العقاب، الطبعة الثانیة؛ دیوان -2

.1999ات الجامعیة، الجزائر،المطبوع

.2007)؛ (د.د.ن)، مصر،بشیر سعد زغلول، دروس في علم الإجرام، (د.ط-3

رؤوف عبید، علم الإجرام والعقاب، الطبعة الثامنة؛ دار الجیل للطباعة، مصر، -4

1989.

أصول علمي الإجرام والعقاب، سامي عبد الكریم محمود، علي عبد القادر القھوجي، -5

.2010رات الحلبي الحقوقیة، لبنان،الطبعة الأولى؛ منشو

ـ سلیمان عبد المنعم سلیمان، أصول علم الجزاء الجنائي ـ فلسفة الجزاء الجنائي ـ أصول 6

.2010(د.ب.ن)،الجامعة الجدیدة للنشر،؛ دار)د.ط(المعاملة العقابیة ـ 

ـ عبد الرحیم صدقي، علم العقاب ـ العقوبة على ضوء العلم الحدیث في الفكر المصري 7

.1999الأولى؛ دار المعارف للنشر، مصر، والمقارن ـ الطبعة 

عبد الله بن عبد العزیز الیوسف، تدابیر المجتمعیة كبدائل للعقوبات السالبة للحریة، -8

.2004عربیة للعلوم الأمنیة، السعودیة،الطبعة الأولى، أكادمیة نایف ال

الجزء الأول؛ –نظریة الجریمة –القسم العام –عبود السراح، شرح قانون العقوبات -9

(د.س.ن).(د.د.ن)، سوریا،
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؛ )د،ط(علي عبد القادر القھوجي، فتوح عبد الله الشاذلي، علم الإجرام وعلم العقاب، ـ 10

.1997منشأة المعارف، مصر، 

عماد محمد ربیع، فتحي توفیق الفاعوري، محمد عبد الكریم العفیف، أصول علم ـ  11

.1999دار وائل للنشر، الأردن، الإجرام والعقاب، الطبعة الأولى؛

ـ محمد أحمد المشھداني، أصول علمي الإجرام والعقاب في الفقھین الوضعي 12

.2008لأردن، ؛ دار الثقافة للنشر والتوزیع، ا)د،ط(والإسلامي، 

، ابع النشر للطباعة والنشر، لیبیامحمد خلف، مباديءعلم العقاب، الطبعة الثالثة؛ مط ـ 13

1978.

ـ محمد زكي أبو عامر، فتوح عبد الله الشاذلي، مباديء علم الإجرام والعقاب، الطبعة 14

.2000الأولى؛ منشأة المعارف، مصر، 

المتخصصة:الكتب/ب

لجزائري، أعمر لعروم، الوجیز المعین لإرشاد السجین ـ على ضوء التشریع الدولي واـ  1

الجزائر، (د.ب.ن)، (د.س.ن).والشریعة الإسلامیة ـ دار ھومة للنشر، 

ـ بریك الطاھر، فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجین ـ على ضوء القواعد 2

؛ دار الھدى للطبع )ط(د.الدولیة والتشریع الجزائري والنصوص التنظیمیة المتخذة لتطبیقھ ـ 

.2009والنشر والتوزیع، الجزائر، 

؛دار النھضة )ط(د.، قصیر المدة في التشریع الجنائي الحدبثـ شریف سید كامل، الحبس 3

.1999العربیة، مصر،

ـ علي محمد جعفر، العقوبات والتدابیر وأسالیب تنفیذھا، الطبعة الأولى؛ المؤسسة 4

.1998الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، 

والتأھیل، الطبعة الأولى؛ فھد یوسف الكساسبة، وظیفة العقوبة ودورھا في الإصلاح ـ  5

.2010، دار وائل للنشر، الأردن
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لدونیة ؛ دار الخ)د.ط(ـ  محمد سعداوي، العقوبة وبدائلھا في السیاسة الجنائیة المعاصرة، 6

.2012للنشر والتوزیع، الجزائر،

؛ معھد الكویت )د.ط(ـ مصعب أیمن الرویشد، عقوبة الحبس في الشریعة والقانون، 7

.(د.س.ن)للدراسات القضائیة والقانونیة، الكویت، 

الأطروحات والرسائل:/2

، جامعة الجزائر، لقانون الجزائري، رسالة دكتوراهعمر خوري، السیاسة العقابیة في ا-1

2008.

.2001جامعة الجزائر،وبة السالبة للحریة، مذكرة ماجستیر،عمر خوري، تنفیذ العق-2

، بیق الجزاء الجنائي، مذكرة ماجستیرشراف القضائي على تطفیصل بوخالفة، الإ-3

.2010جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

خیر الدین، النظام القانوني للإفراج المشروط، ـ معافة بدر الدین، مرابطي یاسین، عشو4

.2007-2004للقضاء، الدفعة الخامسة عشر،مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا 

مریم طریباش، دور المؤسسة العقابیة في ظل السیاسة العقابیة الجدیدة، مذكرة لنیل -5

.2005/2008إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة السادسة عشر؛ الجزائر، سنة 

باتنة، سنة لى التنفیذ العقابي، مذكرة ماجستیر،یاسین مفتاح، الإشراف القضائي ع-6

2010.

النصوص القانونیة./3

/ الدستور.أ

المؤرخ 438-96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 1996نوفمبر 28دستور الجزائر 

، المعدل بالقانون 1996دیسمبر 08بتاریخ76، جریدة رسمیة عدد 1996دیسمبر  7في 

14، الصادر بتاریخ 25، جریدة رسمیة عدد 2002أفریل 10المؤرخ في 02/03رقم 
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، جریدة رسمیة عدد 2008نوفمبر 15المؤرخ في 19-08، والقانون رقم 2002أبریل 

.2008نوفمبر 160، الصادر بتاریخ 63

/النصوص التشریعیة.ب

متعلق بالوقایة من المخذرات 25/12/2004مؤرخ في 04/18قانون رقم -1

الصادر83عددر.ج،والمؤثرات العقلیة وقمع الإستعمال والإتجار غیر المشروعین بھا

.2004بتاریخ 

فبرایر سنة 6الموافق ل 1425ذي الحجة عام 27مؤرخ في 05/04قانون رقم -2

ج.ر ، یتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین.2005

.2005فبرایر 13، الصادر بتاریخ 12عدد

نون الأسرة المعدّل و المتمم بالأمر يتضمّن قا09/06/1984مؤرخّ في 84/11قانون رقم  - 3

.27/02/2005المؤرخّ في 05/02

10/02/1972الموافق ل1391ذي الحجة 25المؤرخ في 02-72أمر رقم -5

22، الصادر بتاریخ 15ن وإعادة تربیة المساجین، ج.ر عددقانون تنظیم السجوالمتضمن 

.1972فبرایر 

1966یونیو سنة 6الموافق ل 1386م اصفر ع18مؤرخ في 155-66أمر رقم -6

.1966یونیو 10، الصادر بتاریخ 48جراءات الجزائیة، ج.ر عددالإیتضمن قانون 

 1966ة یونیو سن6الموافق ل 1386صفر عام 18مؤرخ في 155-66أمر رقم -7

.1966یونیو 11، الصادر بتاریخ 49یتضمن قانون العقوبات، ج.ر عدد

التنظیمیة./ النصوص ج

نوفمبر 8الموافق 1426شوال عام 6مؤرخ فيال05/429المرسوم التنفیذي رقم -1

یحدد تنظیم اللجنة الوزاریة المشتركة لتنسیق نشاطات إعادة تربیة المحبوسین ،2005سنة 
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نوفمبر 13، الصادر  بتاریخ 74. عددر.ج،وإعادة إدماجھم الإجتماعي ومھامھا وسیرھا

2005.

نوفمبر 8الموافق 1426شوال عام6مؤرخ فيال05/430رقم تنفیذيالمرسوم ال-2

ات إستعمالھا من المحبوسین، ج.ر المتضمن تحدید وسائل الإتصال عن بعد وكیفی،2005

.2005نوفمبر 13، الصادر بتاریخ 74عدد 

نوفمبر 8الموافق 1426شوال 86المؤرخ في 05/431تنفیذي رقم المرسوم ال-3

شروط وكیفیات منح المساعدة الإجتماعیة والمالیة لفائدة ل ، المحدد2005/11/2005

نوفمبر13، الصادر بتاریخ 74ر عدد .ج،المحبوسین المعوزین عند الإفراج عنھم

2005.

أوت سنة 02الموافق 1427رجب عام 07القرارالوزاري المشترك المؤرخ في -4

بوسین المحدد لكیفیات تنفیذ إجراء منح المساعدة الإجتماعیة والمالیة لفائدة المح2006

.2006أكتوبر 4الصادر بتاریخ 62المعوزین عند الإفراج عنھم، ح.ر عدد

.المواقع الإلكترونیة/4

الحد الأدنى لمعاملة السجناء، التي اعتمدتھا مؤتمر الأمم المتحدة الأول مجموعة قواعد -1

، وأقرھا المجلس 30/08/1955لمنع الجریمة ومعاملة السجناء، المنعقد في جنیف في 

7620ورقم 31/07/1957المؤرخ في 633الاقتصادي والاجتماعي بقراریھ رقم 

.13/05/1977المؤرخ في 

http:/www1.Umn.Edu/ human arts/ Arab/b034.html/

, نظام السجون في الجزائر: نظرة على قانون السجون الجدید, 2008مصطفى شریك, -2

2011/02/25http://www.unil :
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